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أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


احكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة 
في القوانين الإماراتية 
الأستاذ الدڪتور/ بشار حڪمت ملڪاوي 
أستاذ القانون التجاري وعميد كلية القانون 
جامعة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة 


ملخص : 

يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من 
المجتمع» ولما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات 
التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً فقد حرص المشرع 
الإماراتي على مد يد العون للمشروعات التجارية من خلال النص على الصلح 
الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر 
الإفلاس. إلا أن هناك بعض المآخذء بعضها قانوني واليعض الآخر عملي . التي 
تعيب نظام الصلح الواقي من الإفلاس - فمثلاً نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا 
يأخذ بفكرة الصعوبات المالية أو الاقتصادية المختلفة التي قد يمر بها المشروع 
التجاري خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة» كما أن نظام الصلح 
الواقي من الإفلاس 9 یعرف تنظماً خاصاً للدائنين في لجان أو یمنح المدين 
الفرصة للحصول على تمويل وقروض قد تعينه في استمرار أعماله التجارية» ومن 
هنا قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مشروع 
قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس متاثراً بالاتجاهات والقوانين المقارنة بهدف 
إعادة الهيكلة المالية للتجار والشركات التجارية سعياً إلى إنقاذهم وتقويم أعمالهم 
إن كان ذلك ممكناً. 

يهدف البحث إلى دراسة نظام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون 
المعاملات التجارية الاتحادي» بالإضافة إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها 
مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقصد مساعدة المشروعات التجارية 
المتعثرة وتحليل أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشرع» وقد خلص البحث إلى 
جملة من النتائج والتوصيات. 


مقدمة : 
احتل موضوع الإفلاس منذ القدم أهمية بالغة لما له من قاثيرغلى قطاع واسع 
من المجتمع وهم التجار بصفتهم الطبيعية والاعتبارية. إن الثقة المتبادلة هى أهم 


)١(‏ إن فكرة الإفلاس قديمة العهد ويرجع تطبيقها إلى زمن الرومانء وطبقاً القانون الروماني آنذاك 
كان يحق للدائنين امتلاك المدين المفلس نتيجة لتوقفه عن تسديد الديون المستحقة عليهء 


mn‏ مبلةاللفوفق العدد 4/ 2016م 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


ما يميز العلاقات بين التّجار؛ لأن معظم المعاملات التّجاريّة من بيع وشراء تتم لأجلء 
أي البيع أو الشراء بالدين. فالتًاجر قد لا يكون لديه المال الكافي لدفع ثمن البضاعة 
التي وشتريها كما لا يمك بخ هذه البشاعة قور وغلهه فإكه لاب التجار من التعامل 
عا ب ك واغاء بشي ای فة من ارقت خی رفكترا من ريك 
بضاعتهم ومن ثم القيام بتسديد التزاماتهم. 

وإذا لم يقم المدين من التجار بتسديد ديونه فإن هذا سيؤدي إلى عدم تمكين 
الداقنين من تسديد الديون المترتبة عليهم» وهكذا تتسع الحلقة لآن كل تاجر يكون 
مديناً ودائناً في نفس الوقت» وينجم عن هذا الوضع اضطراب الموقف المالي للتجار 
مما قد يقع سيه بعضهم تحة وطاة الإفلاس وهذا آشبه ما يكين بوعاء مات قإذا 
ألقينا فيه حجراً صغيراً تكونت بداخله حلقات متتابعة تبدأً من المركز وتتسع وتكبر 
إلى الخارج حيك تل كل حلقة تاجرا يكن ذافنا للاج الذي قبله ومديتاً لذي بده 
وإن أي تعثر مالي يصيب أحد التجار سوف ينعكس بالتأكيد على التجار الآخرين وقد 
يكون سبباً في إفلاس بعضهم. 

والإفلاس هو عجز التّاجر وعدم قدرته على تسديد الديون المستحقة عليه". 
ويقوم نظام الإفلاس على ج وتصفية أموال الاجر المفلس لكي يتم توزيع هذه 
الآمؤال على الداتخين جميغاً كل حسب مقدال كيذه ويتمير نظام الإفلاس بالتشدك مع 
الاجر المفلس» إذ يمنعه من إدارة أمواله والتصرف بها وإسقاط بعض حقوقه 
السياسية والمدنيةء مما يدفع الاجر المدين إلى حرصه الدائم على تسديد ديونه حفاظاً 
على مركزه المالى وسمعته. والواقع آنه على الرغم من قسوة قظام الإقلاس فق يجه 
فيه الاجر أحياناً ملاذاً من ملاحقة دائنيه» فإعلان الإفلاس يودي إلى وقف الملاحقات 


= مقدار دين کل واحد أو حتی قتله وأخذ کل دائن جزْءَ من جسمه کل حسب حصته فی الدین. 
وبعد تطور القانون الروماني فقد توقف أمر التصرف بشخص المدين وعائلته كعبيد ولغى 
فكرة قتل المدين» إلا أنه أبقى على إجبار المدين البقاء فى السجن الخاص بالدائن مقيداً إذا 
حاول الهربٍ. وأخيراً وفقاً لقانون أصدره يوليوس قيصر واعتمده أغسطس قيصر بعد أن 
أضاف إليه بعض النصوص اكتفي بأن يسلم المدين ممتلكاته لدائنيه. 
Karl Gratzer, Insolvent, Thus a Swindler? The Insolvency Law and Imprison-‏ 
ment for Debt in Sweden, XIV International Economic History Congress, 3-4‏ 

(2006). 


(۲) علي سيد قاسم» مبادئ القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدةء دار النهضة 
العربيةء ۰ ص ۲ 
(۲) على جمال الدين عوضء» الإفلاس» دار النهضة العربية» ۱۹۸1۳ ص ۳. 


سبلة لاقو قا اعدد 2/4 م __— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


الفردية للدائنين بحق الاجر المفلسء كما يؤدي من ناحية أخرى إلى وقف سريان 
فوائد الديون» وهذان الآمران قد يخففا إلى حد ما من وقع المعضلة التي تحل 
بالتاجر من جراء إعلان الإفلاس. ۰ 

وترجع زعزعة أعمال التاجر واضطراب وضعه المالي ومن ثم إعلان إفلاسه إلى 
ابات عد ا ما كرون كرجا عن اانه ل اتكافن ف الميجداة (الاصرل) الى 
يملكها كالعقارات والسلع اة كلاف اك والكهاك رها ى ا 
بيع بعض الممتلكات فى الوقت المطلوب وبخاصة العقارات وتسييلها إلى نقد لاستخدامه 
في تسديد الديونء ب سوقاً کان يعتمد عليه في بيع أو شراء بضاعته» وقد يقع 
الاجر فريسة للمنافسة من قبل تجار آخرين فتكسد بضاعته وتلحق به خسائر كبيرة مما 
يجعله في وضع لا يقدر معه على تسديد ديونه فيقع تحت وطأة الإفلاس. 

وهناك أسباب آخرى للإفلاس ترجع إلى إرادة التاجر نفسه مثل عدم دقته فى 
حساب تكاليف عمله التجاري وإغفال بعض بنود هذه التكاليف مثل آثمان الكهر اء 
والمياه والضرائب.... وغيرهاء وبيعه عن جهل منه بأسعار آقل من التكلفة الحقيقية وما 
ينتج عن ذلك من خسارة مؤكدة» ومبالغته في مصاريفه الشخصية والعائلية لإشباع 
الحاجات الاستهلاكية له ولعاتلته» وتشكل مثل هذه الأسباب عبتا ثقيلاً على الوضع 
المالي للتاجر المدين بحيث يصل إلى مرحلة لا يستطيع معها تسديد ديونه ويتوقف 
عن الدقع قيعلن إفلاسه. 

تاریخياً لم تكن هناك نصوص خاصة بالإفلاس في القانون التجاري في دولة 
الإمارات العربية المتحدة في بادئ الأمر حيث كانت الخخاك تهتدي في اا 
أحكامها بالنصوص المتعلقة بالإعسار والواردة فى قانون المعاملات المدنية لسنة 
٥‏ بالإضافة إلى أحكام مجلة الأحكام اك وكتب الفقه الإسلامي في باب 
التفليس. فكانت المحاكم تهتدي بهذه المصادر خاصة تلك الواردة في قانون 


.٠۹۹۳ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي رقم 1۸ لسنة‎ ۷٠٤ المادة‎ )٤( 

)١(‏ المادة ۷٠٤‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي. 

(7) حكمت محكمة تمييز دبي بقولها (أن شهر الإفلاس هى جزاء أنزله المشرع على كل تاجر 
ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه التّجاريّة الحالة متى كان توقفه ناشئا عن مركز مالى 
مضطربٌ وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو 
کبیر الاحتمال). محكمة تمییز دبی» طعن رقم ۱۹۹۷ »۳٤۳/‏ ۱۹۹۸/۳/۲۸. 

(۷) المحكمة الاتحادية العلياء الطعن رقم ۲٤٠١‏ لسنة ٩‏ القضائية» ۱۲ ولیو .٠۹۸۸‏ 


م٠4 مبلة لاقو ها اعدد‎ E 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


المعاملات المدنيةء ثم بعد ذلك وضع المشرع الإماراتي مواد قانونية شاملة تخص 
الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم ٠۸‏ لسنة .٠۹۹۳‏ 

إلا أن المشرع الإماراتي لم يأخذ بالاتجاهات والقوانين المقارنة والتي تهدف إلى 
إعادة الهيكلة المالية للتجار والشركات التجارية بهدف إنقاذهم وتقويم أعمالهم» نظرا لما 
يؤديه إفلاسهم من آثار سلبية عليهم أنفسهم والمستخدمين لديهم بل وعلى الاقتصاد 
الوطني عموماًء ولكن لا يمكن إنكار أن المشرع الإماراتي قد وضع حلولاً - وإن كانت 
غير كاقية = بغية مساعة التجار والشركات الث تمن بضافقة ماليةء ققد وجه المشرخ 
الإمازاتي نظام الضلم ازاق من الإقادن ولات يجب أن تتحقق شروطه قبل أن 
يستفيد التاجر من آحكام ا ويوجد أيضاً في قانون المعاملات التجارية الاتحادي 
a E‏ ا 9 E‏ 
واخدة إا گان من الخشل دعم مرها امال اى إا افتضة مضلكحة الاقتضاد الوطتى 
ذلك“ . ويلاحظ على هذا النص عدم e?‏ من حيث الإجراءات التى بض شاعا 
وكوه يثص فقط على مجرد "تاجيل" وليس إغادة هيكلة مالية كنا هى متعارف عليه 
في قوانين الإفلاس في الدول الأخرى. هذا بالإضافة إلى عدم وضوح النص فيما إذا 
كان بإمكان إدارة الشركة المدينة البقاء على رس الجهاز الإذاري في الشركة آم يجب 
أن ل ار جديا مها وها هي مضي افون فى قاد اهرك 

إن الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام ۲٠٠۸‏ القت بظلالها على اقتصاد دولة 
الات الد اة فة ولحت كر و لراك سات خا ا ارت 
ال الاس مخ رك عله أخفت الات النحة فى در الإعارات العرسة 
المتحدة على عاتقها إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الإفلاس يحمل عنوان (قانون 
إعادة الهيكلة المالية والإفلاس- قانون اتحادي)» وقد ارتأينا ضرورة تسليط الضوء 
على آليات التخارج أى التسوية قى مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقلاس وما 
جاء من تعديلات جديدة لم ا الأآخذ بها من قبل. وسوف نتناول بالدراسة أهم 
التعديلات التى جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس دون دراسة 
قوقاد ورك قى قورع اون وت كه إلى سد ها مع أك فاون العاداه 
التجارية الاتحادي ر ا ل م 
السفر» وجرائم التفليسة» ورد اعتبار المدين المفلس. وسوف نقوم بدراسة الصلح 
الواقي من الإفلاس وفق قانون المعاملات التجارية الاتحادي الحالي باعتباره قريبا في 


(۸) المادة ۸٠١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 


سبلة لاقو قا اس 2/4 م __— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


مبتغاه من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وذلك لمقارنة آلية معالجة 
المشروعات المتعثرة وفق الصلح الواقي من الإفلاس مع مشروع القانون الجديد 
وبيان أهم التعديلات التى جاء بها هذا المشروع وقدرته على سد المثالب التى تشوب 
القانون الحالى. وعليه فان هذه الدراسة هى بمنزلة تقييم للوضع الحالى فا سل 
إليه الحال بعد صدور القانون الجديد. ۰ ٠‏ 

ولقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة. وتناول فى المبحث 
الأول موضوع الصلح الواقى من الإفلاس وفق قانون المعاملات التجارية الأتخانن 
المعمول به حاليا من حيث الف الموضوعية لانعقاد الصلح» والإجراءات المتبعةء 
وآثار الصلح والتصديق عليه» وبطلان الصلح وفسخه. وبعد الانتهاء من هذه 
الموضوعات تم عرض نظرة تقيمية للصلح الواقي من الإفلاس»ء وعالج في المبحث 
الثانى أهم التعديلات التى جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس فتم 
الد في انرك ا ,رامن اقنن وة ك مره الحا 
هَن إعادة الهيكلة المالية ا شهر الإفلاس والتصفيةء والدور الذي تلعبه لجان الدائنينء 
وطرق حصول المشروع التجاري على تمويل جديد» واختتمت الدراسة بأهم النتائج 
والتوصيات التي تم التوصل إليها. 


س ميلةالنقوق العدد 2016/4م 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


المبحث الأول 
الصلح الواقي من الإفلاس 

لقد أخذ المشرع الإماراتي بأحكام الصلح الواقي من الإفلاس وذلك لإنقاذ الاجر 
المدين الذي اضطربت أحواله الماليةء وقبل أن يصل إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونه 
وبالتالى الإفلاس“» حيث يعطى المدين فرصة اللجوء إلى القضاء لعرض وضعه 
الاي رطلى لفقل لماكت ت مكة ااه ها هر فه شا رر حه 
وطأة الإفلاس. 

يعتبر الصلح الواقي من الإفلاس بمثابة عقد بين التاجر المدين والدائنين بهدف 
e NN EE AG‏ 
EAA RI Go Ng EE‏ 
الصلح يرجع فقط إلى أحد أطراف علاقة المديونية (المدين) '. فالصلح الواقي من 
الاو هو ها رای ا ن و ا ا و ول و کل ن ان 
اقفن كم يبص ملا يغد أن يقو القاشى باصا قرانه بتضديق ذلك الضله 
ويحول الصلح الواقي او و ا ع م ا ا وات 

إن التعرف على النظام القانوني الذي يحكم الصلح الواقي من الإفلاس يقتضي 


(۹) هناك تشابه كبير ما بين الصلح القضائي والصلح الواقي من الإقلاس من حيث أنهما عقد 
بين طرفين» فالأول بين المفلس والدائنينء والثائي بين الاجر المدين والدائئين يهدفان إلى 
لقا الجر من الرضح الى رصل لبه جااغا على ملككة وسا لاي وان كن 
الارن مها كي 3 املع اناي ر د اكان لاي اين الت باق الاك 
الواقي من الإفلاس قبل إشهار إفلاس الاجر المدين وقاية له من الإفلاس كما يستدل على 
فلك من اسم الضلح وفى "الصاح الراقي عن الإفلاس "+ تتارل المشرع الإناراتي لكام 
الصلح القضائي في المواد ۷۸٤4-۷٦١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 

)٠١(‏ يعرف "الصلح" لغة بالصلاح: ضد الفساد» وقد أصلح الشيء بعد فساده: آقامه. ويقال: وقع 
شل ا ان ورف اسا راض اا م اا م 
N Eee o ESE el‏ ا ا ا 
قفي احا اي ی ارو و و م ا که ات ا 
السانش» ۹١3‏ خن :5%-١٤۷‏ قي حين عرف السان العرب "الواقي" بقرله وقاد الله وقيا 
ووقاية وواقية: صانه» ووقیت الشيء آقیه إذا صنته وسترته عن الآذیء ووقاه صانه» ووقاه ما 
نکره وی قا خماه مت این منطو اسان الفرت دال هنائن ۷ ۱۹۹ 4ض ۹۱٩‏ 

)١١(‏ علي سيد قاسم قانون الأعمال: الإفلاس في القانون رقم ١١‏ لسنة ۹١۹۹ء‏ دار النهضة 


العرييةء »٠٠٠٠١‏ ص ."٤۷١‏ انظر أيضاً: المادة ۸٠١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادى. 
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أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


الانطلاق من معرفة شروط الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للتشريع الإماراتي 
والإجراءات التى يجب اتباعها والتى تمثل الإطار القانونى لصحة انعقاد الصلح الواقى 
من الإفلاس. 

انعقاد الصلح الواقي من الإفلاس وشروطه الموضوعىة 

لابد من توفر شروط معينة حتى يتم عقد الصلح الواقي من الإفلاس. إذ يقتصر 
نظام الصلح الواقي من الإفلاس على التّاجر الفرد أو الشركة التجارية"'» هذا 
بالإضافة إلى أنه يجب أن يتمتع التاجر بالنزاهة والأمانةء فلا يقوم الصلح الواقى مع 
الجهة التّجاريّة التى تعوزها الأمانةء والتى تعتمد الغش والتدليس والإهمال فى أعمالها. 
ومن الجدير بالذكر أن قانون المعاملات التّجاريّة الاتحادي لم ينص صراحة على 
شرط النزاهة والأمانة ولكن يفهم ذلك ضمناء ذلك أن الأصل في العمل التجاري 
الناجح هو الثقة وحسن الائتمان بين المتعاملين. 

ولا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا تقدم به تاجر زاول التّجارة 
بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب» وقام خلال هذه المدة 
بالتسجيل فى السجل التّجارى وبمسك الدفاتر التَّجاريّة المطلوية '» والحكمة فى ذلك 
هو عدم إعطاء فرصة الصلح الواقي إلا لمن مارس العمل التجاري مدة معقولة - وإن 
قصرها المشرع الإماراتى على سنة واحدة وكان من الأفضل جعلها سنتان أو ثلاث- 
واتبع الأصول التّجاريّة الصحيحة من القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر 
التّجاريّة المقررة. لم يعط المشرع الإماراتي أي شخص آخر غير المدين الحق في 
تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس» فجغله حصراً على المدین» فلا پجون للداقن آي 
التاجر المدين وحده ودون غيره آقدر على معرفة حقيقة أوضاعه المالية. 

من قر التصورص الخاصة بالصلح الواقى من الإفلاس بين آنه لا يجرد 
لتاجر اعتزل التجارة أن يطلب الصلح» ولكن يجوز ذلك لورثة التاجر المتوفى» ويحق 
لمن آل إليهم متجر المتوفى سواء بطريق الإرث أو الوصية طلب الصلح الواقي بشرط 
أن يكون الطلب فى الثلاثة شهور التالية للوفاة وهى فترة معقولة للوقوف على الوضع 


)١١(‏ المادة ۸١١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)١١(‏ المادة ۸١١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 


a‏ مبلةاللفوفق العدد 4/ 2016م 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


٤ 


المالى للمتوفى وفيما إذا كانت هناك مصلحة للورثة فى طلب الصلح . ويشترط 
القانون أيضاً أن يكون الاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح الواقي 
وذلك إذا كان المتوفى قد زاول الثجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على 
وفاته» وقام خلال هذه المدة بالتسجيل في السجل التجاري وبمسك الدفاتر التجارية 
المطلوبةء وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم على طلب الصلح فيجب على المحكمة 
أن تسمع أقوال الشخص المعارض ومن ثم تفصل في الطلب تبعاً لما تقتضيه 
مصلحة ذوي العلاقة. 

ويجب آن يبادر التاجر عند اضطراب أعماله المالية وقبل التوقف عن دفع الديون 
المترةة عليه بطب الصاح مما زك على حن فة الطرق المنين ٠‏ فلا قرط 
القانون التوقف عن الدفع كشرط لطلب الصلح ". فيمكن للمدين أن يطلب الصلح 
حتی ولو لم يتوقف عن الدفع إذا كانت أعماله قد اضطربّت اضطرابا من شأنه أن 
يدي إلى التوقف عن الدفع إن لم يساعد من خلال طريق الصلح»ء وقد آريد بهذا 
الشرط عدم مغالاة التّجار فى طلب الصلح بمجرد اضطراب أعمالهم اضطرابا عارضا 
لا يدل على سوء الحال» فالمشرع يسعى إلى حث التجار على العمل المتؤاصل 
لتخطى آزماتهم المالية"'. ومن الجدير بالذكر آن التوقف عن الدفع المشار إليه عند 
الحديث عن الصلح الواقى من الإفلاس هو نفسه المشار إليه عند الحديث عن شروط 


شهر إفلاس التّاجرء فلا يوجد فرق بين الاستخدامين. 


اة 6 من قاترن الساملاة: تجار اهادي 

رف اة ١‏ عن قانون المخاملات التجارية كادي 

١‏ لظف الفقهاء فى تح فيم الترقف عن النقح خيك ي الاكجاد ايدني بان الترقف 
عن الدفع يعنى عدم قيام المدين بالوفاء بديونه فى آجال استحقاقها بغض النظر عن أسباب 
هذا التوقف» فالمهم هو حماية حقوق دائنى المدين المتوقف عن الدع وعليه يمكن لأى من 
داتنيه طلب شهر إفلاسهء غير أن القضاء وأمام خطورة ما يؤدي إليه المفهوم التقليدي 
التوقف عن الدفع من نتائج اتخذ منهجاً آخر بحيث لا يعتبر المدين متوقفاً عن الدفع إلا إذا 
كشف هذا التوقف عن اضطراب المركز المالى للمدين؛ ولذا تفحص المحكمة مركز المدين 
المالي فى مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير الأثر المترتب من ذلك على مركزه 
المالي ككل. بليغ عبد النور حاتم» مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس» بحث منشور 
فى مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةء المجلد السابع والعشرون» >٠١٠١‏ 
.٨۱4-۳‏ لقد أخذ المشرع والقضاء الإماراتي بالمفهوم الثاني للتوقف عن الدفع. محكمة 
یی دبي لعن رق 26۲/۱۹4۷ ۱۹۹۸/۳/۲۸ 

۲٠٠٠١ معوض عبد التواب» الموسوعة الشاملة في الإقلاس» مطبعة الانتصارء الطبعة الأولىء‎ )١۷( 


.۶ ٦ ص‎ 
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أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


ولا يجوز للمدين أثناء تنفيذ صلح واق أن يطلب صلحاً واقياً مرة ثانية“'. 
رالا من عم طا افرع النن قرس حصوله على صلح وا ثانِ في ن من 
يعجز عن تنفيذ صلح أول سوف يعجز في الغالب عن تنفيذ صلح ثانٍِ» وهو بذلك لن 
يكون مؤهلاً للحصول على صلح جديد. ولايجوز أيضا البت في أي طلب خاص 
بإشهار إفلاس المدين إلا بعد أن يُفصل بحكم بات برفض طلب الصلح الواقي من 
الإقلاس. وبكلمات أخرىء إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهن إقلاس المدينء وطلب آخر 
لطاع اراق مئ الفلاي: فلا رر الفضل قي لف فن الاي اة به الل 
في بطل الضلح الرلقي سوا كان تشم طب شين اللا قبل آى به قدي شلب 
الصلع اراي فنا قزرت لك رنن ,طلن الاح فا ت ب فى طني 
شهر الإفلاس» وآما إذا صادقت المحكمة على الصلح فلا يعود أمر النظر في طلب 
قاد الفلا سكا والمتطق قي إعقا تاغلب الح الزات فى غاي 
إشهار الإفلاس في أن الصلح الراقي يحمي المدين الأمين سن إشجان إقلاسة وما 
ينجم عن ذلك من إعادة النهوض بتجارته من جديد» وفي هذا خير له ولدائنيه. 

اما بالف الشركات التجارية فيحن لبا طك لضام فراقي من الوفلاى إا 
كانت في وضع مالي مضطربٌ قد يؤدي إلى توقفها عن الدفع» شريطة عدم ارتكابها 
لأعمال الغش والإهمال من خلال ما يقوم به المديرون. وقد ميز قانون المعاملات 
التجارئة الاتحادي بين شركات الأشخاص والأموال» ففي شركات الأشخاص مثل 
التضامن والتوصية البيسطة يتقدم بطلب الصلح المدير بعد الحصول على موافقة 
أغة القركات ما فى شركات الأعرال قلا يد من الحصضول على موافقة الخمة 
العمومية غير العادية فلم يكتف المشرع بالنسبة لشركات الأموال بقرار يصدر من 
الج اتسر العا وإنما بقار يسن من الج العو غين الات كا 
لخطورة هذا الإجراء وما قد يشوبه من تعديل من أعباء مالية وتغيير على وضع 
الشركة ولا ينقد صلخ مم شركات النحاصة الإتعام شخصيةا ,المحذوية ما 
القركات اراق لقاع نيجوز ها لن مضل على الح هه يجون إشهار 
إفلاسها"'. آما بالنسبة للشركات فى مرحلة التصفية فلا يقبل منها الصلح» ذلك أن 
الشركة التي تدخل دور التصفية تتمتع بشخصية اعتبارية ولكنها ناقصة بالقدر اللازم 
للتصفية وذلك تمهيدا لإلغائها من الوجود » وبمعنى آخر قإن الغرض من الصلح 


)٠۸(‏ المادة ۸٠١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٠۹(‏ المادة ۸١١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٠١(‏ المادة ۲١١‏ من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم ۸ لسنة ٠۹۸١‏ وتعديلاته. 


مد٠/4 مبلة القوها لعدد‎ Mn 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


الواقي من الإفلاس هو استمرار النشاط التجاري» وهو ما لايتحقق مع الشركة وهي 
في طور (مرحلة) التصفية. 


الفرع الأول 
الإجراءات المتبعة في إتمام الصلح الواقي من الإفلاس 

يتم تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس؛ 
حيث يبين في الطلب أسباب زعزعة العمل التجاري للتاجر المدين» ومقترحات الصلح 
وضمانات بي وأن لا تقل نسبة التسوية المقترحة عن ٠٠‏ من الدينء وأن لا تزيد 
فترة تشسديد الفين عن قلات ستوات من تاريخ التصذيق على الصلع . ويرفق بطلاب 
الصلح الوثائق التى تؤكد البيانات والمعلومات الواردة فى طلب الصلح» وشهادة من 
فكت السجل الاري تثبت التزام الاجر المدين بأحكام السجل خلال الست السابقة 
على طلب الصلح» وشهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التّجارة بصفة مستمرة خلال 
السنة السابقة على طلب الصلح» والدفاتر التّجاريّة الإلزامية مثل دفتر اليومية ودفتر 
الأستاذء وصورة من آخر ميزانية» وحساب الأريّاح والخسائرء وبيان تفصيلي بالأموال 
المتقولة وغير المنقرلة وقيتها التقريبية عند طلب الصلح وبيان باسناء الاين 
والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها". ويجب أن 
يقدم التاجر بيانا بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح. 
ميت فاي ل لال المراات ا ف فة م ما اة 
في مصروفاته الشخصية التي قن تا ن الاي 

يجب أن تسلم كافة الوثائق الآنفة الذكر إلى قلم كتاب المحكمة الذي عليه أن يحرر 
محضراً بتسلمه هذه الوثائق. ويهدف تقديم الوثائق والمستندات السابقة إلى الوقوف على 
حالة المدين الماليةء ومن خلال الاطلاع على هذه الوثائق والمستندات تستطيع المحكمة 
أن تقدر مدى جدارة المدين بالصلح فإما أن تقبل طلب الصلح أو ترفضه"'. 

وتقوم المحكمة التي تنظر بطلب الصلح باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على 
آل الد ا اق في الطلب/" والحكمة من ذلك أن لا يلجا المدين إلى 


)٠١(‏ المادة ۸١۷‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٠١(‏ المادة السابقة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
(۲۲) معوض عبد التواب» مرجع سابق» ص ۲۰۸. 

)٠١(‏ المادة ۸۳۸ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
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تبديد أمواله مما يضر بمصلحة الدائنين. من أمثلة هذه التدابير استدعاء المدين 

وسؤاله عن بعض تصرفاته الماليةء وطلب دفاتر المدين والتحقق من البيانات الواردة 

بها إل ويجوز المحكمة آن ققدي خيرا لإجراء تحربات عن عالة المنين المالة. 

هذا وتنظر المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس على وجه الاستعجال 

ويدون خصومة. وللمحكمة أن ترفض الطلب أو تقبله مع عدم جواز الطعن في قرارها. 

وترفض المحكمة الطلب في الأحوال التالية(*": 

أ - إذا لم يقدم طالب الصلح الىثائق والبيانات المطلوبةء أو قدمها ناقصة. 

ب - إذا صدر حكم بات ضد من طلب الصلح بالإدانة في جريمة الإفلاس بالتدليس 
أو في إحدى جرائم التزوير أى السرقة أى الاحتيال أو خيانة الأمانة أى اختلاس 
الأموال العامة. 

ج - إذا كان قد أعلن إفلاس المدين ولم يف جميع دائنيه كل ديونهم أو لم يقم 
بموجبات الصلح بتمامها. 

د - إذا كان من طلب الصلح قد اعتزل التجارة أو لجا إلى الفرار. 

ه - إذا لم يقدم من طلب الصلح ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح. 

وإذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التّاجر بغرامة 
لاتقل عن )٥٠۰٠٠(‏ خمسة آلاف درهم ولا ٿزيد ن )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف درهم إذا 
تبين للمحكمة أن المدين قد تعمد الإيهام باضطراب أعماله المالية "» والعلة من فرض 
الغرامة فى هذه الحالة يعود إلى استغلال المدين لخصائص الصلح الواقى من خلال 

أا مى ف جزء من الديون ومنحه فسحة من الوقت ليقوم E‏ 

رفا اتر الت اقرضن خسن ا الاين مرجت اة ۰ 

أما إذا قبلت المحكمة طلب الصلح فتعين أحد قضاتها للإشراف على الصلم 
ويقوم القاضي المشرف بعد صدور قرار التعيين مباشرة الإجراءات بقفل دفاتر المدين 
ويضع عليها توقيعه"» وتقوم المحكمة أيضاً بتعيين أمين واحد أو أكثر للصلح 
وذلك لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتهاء حيث يقوم الأمين بمجرد تبليغه بالتعيين 
بالبدء بإجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمةء كما يقوم الأمين بقيد القرار 
الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخص القرار مرفقاً به 


)٠٠(‏ المادة ۸۳۹ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٠١(‏ المادة ۸٤٠١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
(۲۷) المادة ۸٤١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
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دعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف على 
عملية الصلح"» ويجب الأخذ بعين الاعتبار بانه لإيجون أن يعين أميتاً الصاح من 
گان دافا فلكي المدفن أ وها له اضرا آي فرعا له إن الذرجة الرامة أو من كان 
خلال السنتين السابقتين على تقديم الصلح شرنكا له أى مسنتخدما عثدة أو متجاسها ديه 
أو وكيلاً عنه» وكذلك لايجوز أن يعين أميناً من سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة 
سرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو إفلاس بالتقصير أى شهادة الزور. 
وعلى أي حال يجب أن يودع المدين E‏ المحكمة مبلغاً محددا ويكون عبارة 
عن أمانة لدى المحكمة لتغطية المصاريف التي ستنفق على تنفيذ إجراءات الصلع". 
وتقوم المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين المبلغ في الميعاد 
المحددء لأن هذا يعتبر دليلاً على جدية المدين أى عدم جديته في إتمام عملية الصلح. 


الفرع الثاني 
آثار الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للمدين والدائن 

بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح يظل المدين مسؤولاً عن إدارة أمواله 
والتصرف فيها وفقاً لما تقتضية مصلحته التجارئة( "١ء‏ ولكن يكون ذلك تحت إشراف 
أمين الصلح تحوطاً من قيام الاجر المدين بتبديد أمواله مما يؤدي إلى إلحاق الضرر 
بمصالع الدائنين". ولايجوز للمدين الاحتجاج على الدائنيين بالتبرعات التي تبرع 
بها للغير» وهذا يعني أن التبرعات تعتبر غير نافذة في مواجهة الدائنين ولا يعتد بها 
من ناحيتهم» ولو آنها تبقى صحيحة وسارية المفعول بين المدين والشخص أو الجهة 
التي تبرع لهاء وما ينطبق على التبرعات ينطبق أيضاً على غيرها من التصرفات بلا 
عوض» ولایجون للمدين أن يعقد صلحاً أو رهناً أى أن يقوم بنقل ملكية أي شيء إلى 
آخرين إلا إذا كانت تتطلب ذلك طبيعة أعماله التّجارية وبإذن من القاضى المشرف على 
الصلح إذا كانت هناك مصلحة للمدين"'. 


وعلی عکس الحال عند صدور حکم شهر الإفلاسء بعل صدور قرار افتتاح 


(۲۸) المادة ۸٤٤‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
(۲۹) المادة ۸٤١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
دة 6١‏ من اتر المطملات الكجارية الأكحادى. 
(۳۱) معوض عبد التواب» مرجع سابق» ص 1۱۳ . 

)۴١(‏ المادة ۸٤١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 


سبلة لاقو قا الس 2/4 م ___ 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


إجراءات الصلح لا تحل آجال الديون على المدين""» وهذا يعني بأنه لا تُستحق 
الآجال الممنوحة له من قبل لتسديد ديونه» ذلك أن الهدف من الصلح الواقى هو 
تكن المسن من فة كاهله تفسه مالا رالود إلى EN A‏ 
وتحفيزه على تحقيق التجاح والذهوض مجددا لثلك تبقى المواعيد السابقة المحددة 
لتسديد الديون كما هى. وبما أن آجال دفع الديون تظل قائمة؛ فإن الفوائد على هذه 
ادن ل سات ضا شعا لل المحهة لقستة اتون 

وبعد تقديم طلب الصلح من قبل المدين» إذا قام بإخفاء جزء من أمواله أى آتلفهاء 
أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين للوفاء بديونه بصورة غير مشروعة 
أمكن للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها بإلغاء إجراءات الصلع '. والعلة فى الإلغاء 
في هذه الحالات هو ضمان حقوق الدائنين والمحافظة عليها. 

أما بالنسبة للدائن وبعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح توقف جميع 
الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة في حق المدين وهذا أمر طبيعي ذلك أن 
المشرع أعطى المدين الحق فى إدارة أمواله والتصرف فيهاء لذا فإنه يترتب على ذلك 
وف افغاري اكرات الف ويسري مبداً وقف الدعاوى على الدائنين العاديين 
والممتازين والمرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز. أما وقف الإجراءات فيقصد به وقف 
إجراءات التنفيذ الخاصة ببيع أموال المدين بهدف تسديد ديونه؛ لأن هذه الإجراءات 
تكون ملغاة وتفقد آثارها القانونية حيث أصبح المدين وفق إجراءات الصلح صاحب 
الحق في إدارة أمواله فلا يجون بيع أمواله للوفاء بديون عليه. 

الفرع الخالث 
المداولة في الصلح من الإفلاس والتصديق عليه 

على جميع الدائنين - ولو كانت ديونهم غير حالةء أو ثابتة بأحكام باتة - أن يسلموا 
أمين الصلح مستندات ديونهم موضحين فيها مقدار الديون وكافة البيانات الضرورية ". 
ويقوم أمين الصلعح بوضع قائمة بأسماء الدائنين الراغبين بالاشتراك في إجراءات 


(۳۲) المادة ۸٤۸‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 

)۳١(‏ المادة ۸٤۹‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 

)٠١(‏ المادة ۸٤١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. انظر أيضاً: عمر فلاح العطينء الصلح 
الواقي من الإفلاس في القانون وموقف الفقه الإسلامي منه» بحث منشور في مجلة دراسات 
- علوم الشريعة والقانون = المجلد ١٤ء‏ العدد ۰۱ .٠١١ ١۲۰۱۳‏ 

)۳١(‏ المادة ۸١١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 


م٠4 مبلة اوها اعدد‎ Mn 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


الضل ومقدان ديوهم والمستفدات المويدة لها © زيقىم أيضا مين الصلح بإيداع 
قائمة الديون في المحكمة» ويرسل إلى المدين ولكل دائن نسخة من هذه القائمةء 
ويكون لكل ذي مصلحة الحق في الاطلاع على القائمة المودعة لدى المحكمةء ويضع 
القاقي المشرف على الصلع قافة اة مالين غير العتركن عليها 

لا يحون ان بشترك فى ا لجرااك الصضل الارن انين لى بقتموا مستتاة 
ديونهم ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو بصفة مؤقتة')» وعندئذ يعين 
القاضي المشرف على الصلح ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات 
الصلح ‏ ويتولى القاضى راسة اجتماع الدائنين» ويجون لدان أن نتيب عه وكلا 
غه الور الاي وجه أن بضر ها اعا ال هه ور 
ينيب وكيلاً خاصاً عنه بقرار يقبله القاضي المشرف» ويتم في هذا الاجتماع المداولة 
في شروط الصلح ومناقشة تقرير أمين الصلح الذي يقدمه عن وضع المدين المالي. 

لاينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً 
وبشرط يكونوا مالكين لثلثي الديون ممن حضروا الاجتماع وقاموا بالتصويت على 
الصلح “» ولا يدخل في حساب هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في 
التصرنة رلا فقسب ضا نيرتم واا كان الضلح خاصا بشركة امصرة u‏ 
تزيد قيمتها عن ۲١‏ من مجموع ديونها فلا يجوز منح الصلح لها إلا إذا وافقت على 
النقترحات االجحة الات لأصحات مذ الستدات وتكرن مرافقة الجسة العا 
لأصحاب هذه السنات لازمة آيا كانت الفسبة بين مبلغ دين السندات والدين الحا 


للشركة» وذلك إذا كان اام تش طا خاصة لا تتفق مع الشروط التي 
حددت عند إصدار السندات. يقع الصلح فى نفس الجلسة التي يتم فيها التصويت وإلا 
کان باطلاً. 


(۳۷) المادة ۸١١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
(۳۸) المادة ۸٠١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
(۳۹) المادة ۸٥۷‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٤١(‏ المادة ۸1١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. هذا وتختلف قوانين الدول من حيث 
العدد المطلوب من الدائنين ونسبة الديون للموافقة على الصلح وإن كان يلاحظ أن هناك 
اتجاهاً إلى التخفيف من هذه النسب. فمثلاً يتطلب القانون الهولندي والقانون الألماني موافقة 
٠‏ من الدائنين العاديين الحاضرين وعلى الأقل /٠١‏ من قيمة الديون» بينما يتشدد القانون 
الإنجليزي بطلبه موافقة أغلبية الدائنين الذين يمثلون /۷١‏ من قيمة الديون. 
William W. McBryde, Axel Flessner and S.C.J.J. Kortmann (eds.), Principles of‏ 
European Insolvency Law 141, 358 (Kluwer Law International 2005).‏ 


سبلة لاقو قا اعد 2/4 م _— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


وعلى ضوء ما تقدم يتم إعداد محضر اجتماع يتضمن ماتم التوصل إليه» ويوقع 
على النحضى القاضى. المشرقه وامين ‏ الصلج والمدين والداتتون الحاضرون . 
i Ma)‏ دائن له حق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي 
الفترف كا با اليه سن اغتزافى على الضاح كا ورت قى المحض وساب هذا 
الاغافى وتاك في اول ا ال من ا ارقن عن مح لع 
ويجب على القاضي المشرف أن يرسل محضر الاجتماع إلى المحكمة المختصة التي 
ارت الام اا إجراءات الصلح خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض 
المتكورة الفا ومرفقا مم هذا المخضن تقرين من القاضى المشرفا على الصلح عن 
حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله ابارت وشروط الصلح وبيان 
بالاعتراضات التي تم تقديمها. تقوم المحكمة بعد ذلك بتبليغ المدين والدائنين الذين 
قدموا اعتراضات على الصلح بموعد الجلسة التي حددتها المحكمة للنظر في 
الاعتراات وظب التدين على الحكه ريجرر اكل شخصض له مضلكة أن يخر 
E‏ 

وتتمتع المحكمة التي تنظر في قضية الصلح الواقى بسلطات واسعة فتقصل 
الك في ااداعاة عى لضع وني ك التضصكين عه بكي راك كين 
نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه» فللمحكمة أن 
تقل الأعتراشاةت ورفن الضلم أن رفخ الأفتراضاق وتصتق على الصاح كا 
تراه مناسباًء فلها أن تقبل الصلح أو ترفضه وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن فيه 
بأي طريقة من طرق الطعن/“. وتعين المحكمة في قرارها مراقباً أو أكثر من بين 
اا ف ع ا قود او ی بأية مخالفات قد يقوم بها 
المدين. 

وبعد تصديق المحكمة على الصلح» يتم الإعلان عن القرار الصادر بالتصديق 
على الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً للأحكام المقررة لشهر الحكم الصادر بشهر 
الإفلاس كما 8 في المادة ٠٦١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي؛ فيجب 


)٤١(‏ المادة ۸٦۳١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 

)٤١(‏ المادة ۸٦٤‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 

)٤١(‏ المادة ۸٦٤‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 

)٤٤(‏ لغاية المقارنة مع القانون المصري انظر: عبد الفتاح مرادء شرح الإفلاس من الناحيتين 
التجارية والجنائية طبقاً لقانون التجارة الجديد رقم ٠۷‏ لسنة ۱۹۹۹ء منشأة المعارف» 
۰۰۰ ص .٤٥‏ 


_ ميلةالنقوق العدد 2016/4م 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


على أمين الصلح شهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس في 
السجل التجاري» ويتولى أمين الصلح نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو أكثر 
تعينها المحكمة» ويتضمن الملخص الذي ينشر في الصحف اسم المدين ومحل إقامتهء 
ورقم قيده في السجل التجاري» وتاريخ قرار التصديق وأهم ت لضام *. 
ويتعين على المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح باعتباره نائبا عن الدائنين أن 
يقوم بقيد ملخص قرار الحكم في كل دائرة تسجيل يقع فيها عقار للمدين المتصالح 
ويترتب على هذه القيود رفن على غقارات للمدين المتصالح لضمان حقوق الدائنيق 
الذين يسري عليهم الصلح» وعلى المراقب المشرف أن يطلب انقضاء الرهن بعد تنفيذ 
رو الت 

ويترتب على صدور قرار التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس عدة آثار 
منها سريان شروط الصلح على الدائنين أصحاب الديون العادية .٤‏ وهكذا لا يسري 
الصلح على أصحاب الديون المضمونة بامتياز خاص أو المتعلقة برهن. وبعد التصديق 
على الصلح الواقي من الإفلاس يستمر المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها من 
دون رقابة من أحد على سير أعماله» كما لا يترتب على الصلح حرمان المدين من 
الآجال التي تكون ابعد مدى من الأجل المقرر فى الصلم ٠“‏ آما بالنسبة للمدينين 
المتضامنين مع المدين أو كفلائه في الدينء فلا يستفيدون من الصلح وبالتالي 
يستطيع الدائنون ممارسة حقوقهم بحيث يستطيعون الرجوع على المدينين 
المتضامنين أو الكفلاء بكامل ديونهم غير الحالة آجالهاء وإذا وقع الصلح مع شركة 
فيستفيد منه جميع الشركاء المتضامنين““. 

يهى الصاح الراقتى سن الإفلاس عت انتما المدين من تنفيذ شروط الصنلح 
کا ادها ب ل ف النشرف غلى تنفيذ شروط الصلح من الفحكمة خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح إصدار قرار بإغلاق 
الإجراءات .٤‏ وهكذا فإن إجراءات الصلح تظل سارية إلى حين صدور الحكم بإغلاق 
هذه الإجراءات من المحكمة التى صادقت على الصلح» وقد أعطى المشرع الفرصة 
للدائنين في الاعتراض على إغلاق الإجراءات في حالة إخلال المدين بتنفيذ شروط 


)٤١(‏ المادة ۸٠١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٤١(‏ المادة ۸٦۷‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٤۷(‏ المادة ۸۷١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٤۸(‏ المادة ۸1۸ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٤۹(‏ المادة ۸۷١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 


مبلة لاقو قا اعدد 2/4 م ___ 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


الصلح» ولذلك أوجب المشرع أن يتم شهر الطلب بإغلاق الإجراءات بقيده فى السجل 
التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف على الصلح 
حتى يتم الاطلاع عليه من قبل ذوي المصلحة ”. ويصدر قرار إغلاق الإجراءات خلال 
ان ا فن ا النشر في الصحف» ويقيد هذا القرار في السجل التجاري. 


الفرع الرابع 
بطلان الصلح الواقي من الإفلاس وفسخه 

د و کي الع اا ن اا © ي ا الل ب 
قش ي ا ا ا ن ت إل ل ر ف وف ا 
القاقرن راك ك وال ال رازه ويف يلان الاح الراقى من اناا لا 
طن ةشدرد الك مالكين عله فلن من قل الين حل إخا بعتن 
اياله ي ا ن وة ۷ا واا في ره ار د اا کی وه 
بقضه الإضران باك ١‏ ماه الاعال كطرى فى اعان لات قت سا 
اا لها الان ات من اله لمم عق الضلع مع ان فل من اعا إاامة 
حيث أن أمواله قليلة ودائنوه كثر كما يدعي كنبا ولكن لا يجوز إبطال الصلح إذا 
صدر على المدين حكم بجريمة الإفلاس بالتقصیر لأن الاهمال والتقصير والرعونة 
e E E E AA‏ اوي 
الا لن الان منك اف 

ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه 
التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول» وقي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح 
وا ا ف ج کاو ی م ا و کے اک ع 
الك ٠‏ وي ا ال ا وای م ان که ان 
من کل لان الع اليك حب ب بر الك ى فكي من فته سب 
اا ۷ غر مقن اتقام الام واا مقرر المت اداقن وخده 

N E a N EE 
ا ا اقا لن بو كه د كرتي على الان وا ت اا‎ 


)٥١(‏ المادة ۸۷١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٥١(‏ المادة ۸۷١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)١(‏ المادة السابقة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
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الدائنون الذين لا تسري عليهم شروط الصلح هم الدائنون الممتازون والمرتهنون 
وأصحاب حقوق الامتياز فلا يقبل طلبهم ببطلان الصلح لانتفاء مصلحتهء. 

يجوز للمحكمة بناء على طلب الدائنين آن تفسخ الصلح الواقي من الإفلاس إذا 
لم ينفذ المدين شروط الصلح أو أخل بالتزاماته كما وردت في عقد الصلح» أو قيامه 
بتصرفات مشبوهة مثل نقل ملكية متجره لشخص آخر دون سبب منطقي» أو التنازل 
عن موجوداته أو جزءٍ منها للغير قبل أن ينفذ جميع ما التزم به . والسبب الآخر 
الذي يؤدي إلى فسخ الصلح هو وفاة المدينء فوفاة المدين تؤدي إلى فسخ الصلح 
الواقى خاصة أن منح الصلح منوط بشخص المدين وقد يتبين آنه لا ينتظر تنفيذ 
ال أى إتمام تنفيذه من قبل ورثة المدين المتوقى. 

وتزول آثار الصلح بآثر رجعي عند بطلان الصلح أو فسخهء وبالتالي يعود 
المدين والدائن إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصول الصلح ويعتبر الصلح كآنه لم 
بك وها کا کل دان أن باب هان افاس لدي 

المطلب الثاني 
نظرة تقييمية للصلح الواقي من الإفلاس 

يتبين مما تقدم بأن الصلح الواقي من الإفلاس هو حق مقرر للمدين فقط وليس 
للدائنين المطالبة بإبرام الصلح» وقد يكون الواقى مفيدا للمدين الطالب له إلا أن 
المشروعات التجارية التي تمر بصعوبات تعيق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها لا 
تحبذ اللجوء لمثل هذا الإجراءء وبذلك فليس لدائنيها الحق في طلب الصلح الواقيء 
فهو مقرر للمدين بمفره. 

وقد اشترط المشرع الإماراتى اضطراب الأعمال المالية للمشروعات التجارية بشكل 
يردي إلى توقفها عن الدفع کشرط انعقاد الصلح الواقي من الإفلاس فلا تستطيع 
المشروعات التجارية التي تواجه صعوبات اقتصادية أو مالية حالية أو متوقعة - كما جاء 
في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس والذي سيتم توضيحه لاحقا - أن 
تطلب الصلح الواقي من الإفلاس؛ لأن قانون المعاملات التجارية الحالي لا يغطي مثل 
هذه الحالةء وبمعنى آخر فإن المشروعات التجارية قد لا تصل مرحلة اضطراب الأعمال 


)١(‏ المادة ۸۷٤‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٥٤(‏ المادة ۸۷١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
)٠١(‏ المادة ۸۷٤‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. 
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فيه إلى خد التوقف عن الدقم بل قد تصاحبها أشاء تائية مهامها يعن الصعوبات 
الاقتصادية والمالية والتى لا يمكن بي حال من الأحوال اعتبارها توقفا عن الدفعء فتکون 
بحاجة للبحث عن يات قانونية قد تستفيد منها لتجاون صعوباتها. 

دوت اليك ل جاك لضع ازاق عن الى شح اشد راا 
حيث يوجب القانون تقديم طلب الصلح قبل التوقف عن الدفع وما قد يثير» مصطلح 
"التوقف عن الدفع" من تعقيدات ء ثم يجب تقديم الدفاتر التجارية وغيرها من 
الأوراق التي تؤيد طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويليها اجتماع الدائنين وما يثبعه 
من تصويت والنظر في آي اعتراضات أو طعون بالاستئناف مما قد يطيل أمد 
ارا ا کن إجرادات الصلح اراق من الإقااى طويلة ومعقة "ك 
ری عة ا الصلح الواقي واستبداله بنظام اکن فال ى اا2 اعات 
الك اة ت الى سبع لكا كرتن هروم قان اة امك انت 
الاقلانى حه أن ا ات فر وة شا 

ويمكن القول بان التطورات الاققتصادية التي شهدها العالم من وجود لمشاريع 
تجارية ضخمة وبروز آزمات مالية متكررة يجب أن تنعكس في تشريع يآتي ليتلاءم 
مع هذه المتغيرات» فقد أصبحت نصوص القانون المتعلقة بالإفلاس مجرد نصوص 
مهملة غير مطبقة عملياً» أضف إلى ذلك أن مصروفات الإفلاس كبيرة وباهظة مما 
قك ¥ يوقن افا للداتين المطالبكهم شه إفلاس المدين ٠‏ وق وضف نظام 
الإفلاس في الدول العربية بطابعه الانتقامي والعقابي في مواجهة المدين المفلسء 
يقلي في لطلح الراقي من الإقاشن, البحة عن مصلطة الدائن أك من اة 


)٠١(‏ نشأت الأخرس» الصلح الواقي من الإفلاس: دراسة مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية 
واللبنانية والتونسية والقانون البریطانیء دار الثقافة للنشر والتوزیې ۲۰۰۹» ص .٠٠٠-۲۳۲۲‏ 

(۷) لا يتم اللجوء في الأردن إلى الصلح الواقي من الإفلاس إلا نادراً ولايوجد تطبيقات قضائية 
كثيرة في هذا المجال»ء وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على لبنان ومصر وتونس. لقد ألغى 
المشرع التونسي نظام الصلح الواقي من الإفلاس بسبب عدم جدوى استمراره بالصورة 
التى هو عليهاء وأخذ بنظام إنقان المؤسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية. نشأت الأخرس» 
المرجع سابق» ص ۲۳۷ و۷٠۲.‏ 

(۸) تطول إجراءات التفليسة وتصفية أموال المدين في دولة الإمارات العربية المتحدة الى ما 
يقارب خمس سنوات وتستغرق مصروفات التفليسة حوالي ثلاثين بالمئة من آموال التفليسة. 
وتقترب هذه الأرقام من فترة التفليسة ومصروفاتها في عدة دول عربية مثل مصر والأردن. 
Hawkamah/World Bank/OECD/INSOL International, Study on Insolvency‏ 

Systems in the Middle East and North Africa, p. 5 (2009). 


م٠4 مبلة اوها اعدد‎ Mn 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


التاجر المدين والحرص على استمراره في المشروع التجاري . وحتى أن الدول 
العربية التي تأثرت تشريعاتها بالقانون الفرنسي لم تقم بتعديل قوانينها في ظل 
التعديلات التي أدخلها المشرع الفرنسي على نظام الإفلاس '. فالقانون الفرنسي 
يحبذ استنفان كافة الطرق المتاحة مثل محاولة إنجاح إعادة الهيكلة قبل طلب الإقلاس 
إلى أن يثبت عجز المشروع عن معالجة التزاماته فيصبح اختياره طريق الإفلاس 
موضوعياً وملائما لجميع الأطراف المعنية. 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود آلية معالجة مستقلة واستباقية في القانون 
الإماراتي مين بالسرونة ولتلاكم مع الخالاك والضعراه لكف ال فن ا 
E a e a e‏ الانخابس الحا 
فلن الخال ۷ عرفت ك2 اة نوا امالك كير مف وها عرف 
اأص لر من الان كه إهرات الفا رفي اطا اة هي اة 
كا ئ قادن لالات الان اتان الل ١‏ يعي عى نق فل 
الداقين كما جاء في مشروع قانون إعادة الميكة المالية والإفلاس من تشكيل لجان 
الدائنين» أضف إلى ذلك أن قانون المعاملات التجارية الاتحادي الحالي لا يتبنى فكرة 
حصول المشروع التجاري على تمويل جديد يساعده على الوقوف على قدميه من 
جديد حتى في ظل مروره بأزمة مالية أو اقتصادية ٠‏ 


(0۹) إن نظام الإفلاس كما هو معروف فى صورته التقليدية في التشريعات العريية نظام قسوة 
وتهديك و ترهيت؛وهق ان اة تشرعنة اتعقمة الزجى اوالعقان غين هة بالمساعدة 
والإنقاذ. سعيد يوسف البستاني» أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية: 
النظام التقليدي والحلول الحديثة التشرو اة التجارية المتعثرة ومقدمة في مصير الإفلاس 
وآفاق تطوره» منشورات الحلبى الحقوقية» ۷ ۲۰ ص ٣‏ ۳. 

)٦٠(‏ ينص القانون الفرنسي على أن أحكام الإفلاس استثنائية ولايجوز المطالبة مباشرة بإفلاس 
المشروع التجاري إذا كان المشروع فى مرحلة التسوية الرضائية والقضائية. يتم التعامل مع 
المشروع التجاري على مراحل تبدأ بمرحلة التسوية الرضائية وإذا ما فشلت الجهود يتم 
هيكلة لإنقان المشروع» وتبدأً فترة تسمى بفتره المراقبة بحيث يزاول المشروع أعماله تحت 
رقابة قاضي الإنقاذ مع إعادة جدولة لديونه والتزاماته إن أمكن ذلك. فإذا ما نجع المشروع 
التجاري فى هذا المسار يتم تقرير الحكم بنجاح التسوية القضائية وانتهائهاء أما إذا أثبتت 
۰ ا تعثر وظهور e‏ 9 يمكنٍ تجاوزها فقي هذه الحالة تنتهي e‏ 
مساعدة المشروعات التجارية فى القانون الفرنسى انظر: خليل فيكتور ا الطرق الودية 
والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس: دراسة مقارنة على ضوء القانون 
الفرنسى رقم ٠٠٠٠-۸٤١‏ دار النهضة العربية للنشر» ۲۰۰۸» .٠٠-٠١‏ 


سبلة لاقو قا اعدد 2/4 م څخ yyy‏ 
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المبحث الثانى 
خيارات التعامل مع تعثر المشروعات التجارية في مشروع 
قانون إعادة الهيكلة المحالية والإفلاس 

الأسباب التي استدعت المشرع الإماراتي إلى صياغة قانون جديد عديدة منها: 
الحاجة للإصلاح خاصة بعد حصول الأزمة المالية العالمية في سنة ۲٠٠۸‏ وما تلاها 
من أحداث اقتصادية. فمن الملاحظ أن قانون المعاملات التجارية الاتحادى المعمول به 
حالياً عجز عن الاستجابة لمتطلبات a‏ عاك 
التجارية المتعثرةء وإن كان القانون الحالي ينص على الصلح الواقي من الإفلاس 
والذي يجنب المدين إعلان إفلاسه '. ولا يهدف مشروع القانون الجديد إلى شهر 
الإفلاس فحسب» بل يهدف إلى خلق التوازن بين المدين والدائن وتحقيق الشفافية 
وتعزيز مفاهيم الإفصاح وتوفير السيولة. 

من أهم ما يتميز به مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس من حيث 
الشكل هو انفصاله عن قانون المعاملات التجارية الاتحادي» إذ يستقل عنه بقانون 


)1١(‏ تختلف الآراء بين مؤيد ومعارض لإصدار قانون جديد يتعلق بالإفلاس ونحن لسنا بصدد 
تفنيد أي رأي أى تغليب رأي على آخر هناء وإنما إبران أهم ملامح مشروع القانون الجديد. 
للاطلاع على مختلف من الآراء راجع: 
Neil Parmar, Bankruptcy Law Reform may Boost Economy, THE NA-‏ 
TIONAL (Dec. 2, 2011) (International markets do not perceive UAE law as‏ 
providing a viable reorganization procedure. Reforming the insolvency law to‏ 
provide a clear, predicable and transparent means for a company to reorganize‏ 
would benefit the national economy and all UAE companies by reducing the‏ 
costs of capital for UAE companies over the medium to long term. A‏ 
bankruptcy law already exists. But it has not been tested by any company,‏ 
which means there is much uncertainty in legal circles about how it could be‏ 

applied in reality). 

Mazen Boustany, UAE Insolvency Laws Exist! Available at < http://www.habi- 
balmulla.com/Mediaresource/e8570fe6-8ae7-4238-9bd9-73991aa874ce.pdf > 
(July 2010) (it became widely believed that the UAE does not have an 
insolvency law and the general perception was that the systems that are in place 
are archaic in nature. The perception was wrong. Insolvency law does exist in 
the UAE and contrary to the above, it’s actually quite sophisticated. Federal 
Law No.18 of 1993 (the Commercial Transactions Law) contains 900 articles in 
total. Out of these, no less than 255 articles are dedicated to insolvency and 
bankruptcy procedures). 
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اتحادي خاص بالإفلاس. فلا بد من تنظيم الإفلاس بقانون اتحادي ذلك أن الاتحاد 

ينفرد بتنظيم العديد التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية 
0 والتجارية والشركات '. وتتشابه فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذ أن تنظيم 
للكت ب الها ي ا آل هر ان ا د 
بالإفلاس لتطبق على جميع الولايات"". ومشروع قانون إعادة الهيكلة 
والإفلاس وإن أصبح قانوناً مستقلاً يظل تابعاً للقانون التجاري ومكملاً لأحكامه. ويقع 
مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الاتحادي في )٤١١(‏ مادة موزعة على 
اثني عشر باباء ومن أهم هذه الأبواب الباب الثاني (إعادة التنظيم المالي) والباب الرابع 
(إشهار الإفلاس) والباب التاسع (إعسار الأشخاص الطبيعيين من غير التجاں)» و 
خلال قراءة النصوص الواردة في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس يتبين 
أن المشروع قد تأثر بقوانين عدة دول وخاصة قانون الإفلاس فى الولايات المتحدة 
الا ها ارا اا اا من ترقا ي فا امجن 

هذا وقد قامت إمارة دبى بإصدار قانون خاص بالإفلاس - قانون مركز دبى المالى 
العالمى رقم ٣‏ لسنة e ٠٩(‏ يتناول موضوع إعادة الهيكلة المالية للشركات والتصفية. 
e‏ إصدار هذا القانون لمواجهة الأزمة المالية التى تعرضت لها شركة موانئ دبى 
العالمية ولاستخدامه في حالة عدم الاتفاق مع الدائنين ك ا 0 ق 
الحفاظ على قيمة أصول الشركة » ومن أهم ما يتميز به قانون الإفلاس رقم ٣‏ لسنة 
)۲١٠۹(‏ هو بقاء إدارة الشركة المدينة دون تغييرها 'ء ووقف اتخان إجراءات التقاضى 
أى التنفيذ من قبل جميع الدائنين بما فيهم الدائنون أصحاب الامتياز» وتألسيس محكمة 


)1١(‏ المادة ٠١١‏ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 
(1۲) في حالة وجود تنازع بين القوانين تكون الغلبة لقانون الإفلاس الاتحادي وتكون المحاكم 
الفيدارالية في الولايات المتحدة الأمريكية هي المختصة للنظر في قضايا الإفلاس. 
U.S. Constitution. art. I, 8, cl. 4.‏ 
)1٤(‏ آأحد أهم الأسباب التي دت إلى إصدار قانون الإفلاس - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 
۳ لسنة )۲٠٠۹(‏ هو وقوع شركة موانئ دبي العالمية في ضائقة مالية صعبة وملحة إذ 
بلغت ديونها نحو ۲۰ بليون دولار أمريكي» وكما كانت شركة نخيل مدينة بمبلغ يصل إلى 
٤‏ بليون دولار آمريكي ويستحق جزء من هذه الديون في شهر دیسمبر ۲۰۰۹. 
David Jolly and Kate Galbraith, Dubai's Move on Debt Rattles Markets‏ 
Worldwide, NEW YORK TIMES, P. 1 (November 27, 2009).‏ 
)1٥(‏ المادة ۲۹ من قانون الإفلاس رقم ۳ لسنة ۲٠٠۹‏ 
)17١(‏ المادة ٠۰‏ من قانون الإفلاس رقم ٣‏ لسنة ۲٠٠۹‏ 
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للبت فى المطالبات وتسوية الأوضاع المالية لشركة موانئ دبى العالمية. وبناءً على ما 
جاء في قانون الإفلاس رقم ٣‏ لسنة )۲٠٠۹(‏ يمكن للشركة المدينة أن تقترح خطة 
إعادة الهيكلة '. وبعديْدِ تعرض الخطة على الدائنين لموافقتهم ويتطلب ذلك موافقة 
من يملكون ثلثي مقدار الديون» ومن ثم توافق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة"'). 
وفعلا قدمت شركة موانئ دبى العالمية مسودة خطة إعادة الهيكلة فى شهر مارس من 
V- A ۰ e ۴‏ 
سنة )٠١٠١(‏ وتم موافقة جميع الدائنين على الخطة في شهر يونيو (١٠٠۲)("ء‏ 
وهكذا استطاعت شركة موانئ دبى العالمية أن تتفق مع الدائنين على التسوية وإعادة 
الهيكلة المالية خارج إطار المحاكم. وبالرغم من صدور قانون خاص بالإفلاس في دبي 
- قانون الإفلاس رقم ۳ لسنة )۲٠٠۹(‏ - إلا أنه يبقى قانون خاص جاء لمعالجة 
ظرف اسثنائي وحالة خاصةء ولا بد من صدور قانون اتحادي. 
ولا يقتصر تطبيق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الاتحادي على 
التجار من الأفراد والشركات التجارية قفحسب بل يمتد ليشمل إعسار الأشخاص 
الطبيعيين وإعادة هيكلة التزاماتهم وتصفية أصولهم""» بل ويطبق القانون أيضاً على 
أصحاب المهن الحرة من الآطباء والمهندسين والمحامين إذا زاولوا نشاطاً تجارياً 
بهدف تحقيق الريع. لم يشمل مشروع القانون ضمن الأشخاص الذين يمكنهم الثقدم 
بطلب إعادة الهيكلة المالية المؤسسات غير الربحية التي قد تمر بصعوبات مالية 
تتطلب إعادة هيكلتها ‏ وبالرغم من عدم شمول مثل هذه المؤسسات؛ إلا أن المحاكم 


(1۷) المادة ۲ من مرسوم رقم ٥۷‏ بشأن تأسيس المحكمة الخاصة للبت في المطالبات والتسوية 
المالية لشركة موانئ دبي وفروعها. 

(1۸) المادة ۸ من قانون الإفلاس رقم ۳ لسنة .۲۰٠۹‏ 

(1۹) المادة ٠١‏ من الجزء الثاني (التسوية الودية) من مرسوم رقم ٥۷‏ بشأن تأسيس المحكمة 
الخاصة للبت في المطالبات والتسوية المالية لشركة موانئ دبي وفروعها. 

Chip Cummins, Nour Malas and Mirna Sleiman, Creditors Back Dubai World (۷۰) 
Deal - Restructuring of Nearly $25 Billion in Debt to Proceed After Months of 
Talks, THE WALL STREET JOURNAL, P. C8 (October 28, 2010) (The deal 
came after months of discussions involving Dubai World and a committee 
representing more than 90 lenders. The $14.4 billion in debt is to be split into 
two portions. The first part, $4.4 billion, is scheduled to be repaid in five years, 
while the second, of $10 billion, is to be repaid over eight years. About $8.9 

billion of debt will be converted into Dubai World equity). 
المادة ۲ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس.‎ )۷١( 


أو علمية مثل المستشفيات والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس والمتاحف والجمعيات التعاونية. 


م٠4 مبلة القوها اعدد‎ Mn 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


يمكن أن تتوسع في تطبيق أحكام إعادة الهيكلة الخاصة بالمشروعات التجارية لتشمل 
المؤسسات غير الربحية؛ ذلك أن إعادة الهيكلة تبقى إعادة هيكلة سواء أكانت لمصلحة 
مشروع تجاري آم مؤسسة غير ربحيةء وإن اختلف الهدف الربحي للمشروع التجاري 
عن هدف المؤسسة غير الربحي المتمثل في تقديم O E‏ 

تشكل بموجب القانون لجنة تسمى '"لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس" من 
أعضاء من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة العدلء 
فهذه اللجنة تأخذ طابعاً حكومياً وان ٩‏ كان بالإمكان الاستعانة بخبراء من القضاة أو 
المحامين أو مستشارين ماليين مثلا. تختص لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بكل ما 
يتعلق بالقانون من حيث استلام الطلبات المقدمة من التجار والشركات والخاصة بإعادة 
الهيكلة المالية وحفظ سجلات بأسماء الخبراء والأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام 
بفقدان الأهلية نتيجة إفلاسهم أو فرضت عليهم قيوداً أو إجراءات دائمة أو مؤقتة على 
المدين وتقديم التوصيات بتعديل أحكام القانونء ونشر الوعي القانوني بأحكام القانون(“". 

وقد حرص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على اقتضاب مواعيد 
إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس لتبلغ غايتها فى وقت معقول لا هو بالقصير المخلء 
ولا هى بالطويل الممل» فاختصار الإجراءات يؤدي إلى تقليل تكلفة ونفقات التفليسة. 
ويلاحظ آن إجراء إعادة الهيكلة أو التنظيم للأفراد والشركات يحظى بأولوية قصوى 
في مشروع القانون الجديد كما يستدل من اسم مشروع القانون (قانون إعادة الهيكلة 
المالية والإفلاس)ء بالإضافة إلى الكثير من القواعد الجديدة التي أوردها مشروع 
القانون ومنها اعتبار الشركة "نشاطا قائما ويزاول" ومنح المدين حرية آكثر في 


أو دينية ا علمية مثل المستشفيات والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس والمتاحف 
الأمر يكى لمعالجة الات التعثر المالى للمؤسسات غير الربحية )n0n-p(‏ إل أن القضاء 
الأمريكي سمح لهذه المؤسسات برفع دعاوى بهدف إعادة الهيكلة المالية تحت الفصل 
الحادي عشر. انظر مثلاً قضايا المحاكم 
Bankruptcy Petition, In re Archdiocese of Milwaukee, No. 11-20059-svk‏ 
(Bankr. E.D. Wis. Jan. 4, 2011); Bankruptcy Petition, In re Crystal Cathedral‏ 
Ministries, No. 8:10-bk-24771-RK (Bankr. C.D. Cal. Oct. 18, 2010); Bank-‏ 
ruptcy Petition, In re St. Mary’s Hosp., No. 09-15619-MS (Bankr. D.N.J. Mar.‏ 
Bankruptcy Petition, In re Nat’l Heritage Found., Inc., No. 09-10525-‏ ;)2009 ,9 
BFK (Bankr. E.D. Va. Jan. 24, 2009); and Bankruptcy Petition, In re The‏ 
Educ. Res. Inst., Inc., No. 08-12540 (Bankr. D. Mass. Apr. 7, 2008).‏ 


)۷٤(‏ المادة ٣‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 


مبلة لاقو قا اعدد 2/4 م څخ yyy‏ 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


صياغة خطة إعادة الهيكلة وإمكانية حصول المدين على تمويل جديد. هذا بالإضافة 
الى كات ت اا اة الیک ى الاد فاس وة اول ااج 
الم ى لكر ن اا راك عت ا ا ع ی ا 
او عع لمر ف عا م ا ان و ق فن اراد رض رو لفاون 
الخد ا ان ١‏ مط لقان ها ما ركه ع اة ر عن ل 
أ ا ى افا ا الو وا ا م کا 
آفضل إجراء لمواجهة الصعوبات المالية يعتمد على عدة عوامل كطبيعة المشروع 
التجارية وحجم أصوله وقدرته في الحصول على تمويل جديد. 

نعالج في هذا المبحث آليات وصور تسوية ديون المشروعات التجارية المتعثرة 


فى ثلاثة مطالب يخصض المطلب الأول منها لبحث إعادة التنظيم المالي» بيتما 
يخضضص البظت الان الصاح الواقى من الافلاس وأخيرا بتتاول المظلب القالت إعانة 


الهيكلة أو الإفلاس» ومن ثم سيتم معالجة الإعسار المدني في المطلب الرابع. 
المطلب الأول 
إعادة التنظيم المالي: الشروط والإجراءات 

يستطيع التاجر الفرد أو الشركة التجارية إذا كانت تواجه صعويات اقتصادية أو 
مالية حالية أو متوقعة أن تتقدم بطلب إلى لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لافتتاح 
إجراءات إعادة التنظيم المالي. ولعل أهم ما يثير الانتباه في مشروع القانون هو 
إيراده لمصطلح " الصعوبات الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة "» كمعيار لتقديم 
طلب إعادة التنظيم وذلك دون تعريف هذا المصطلح وتحديده بالرغم من أنه المعيار 
الأساسي في تقرير مدى استفادة التاجر أو الشركة من فرصة إعادة الهيكلةء وهذا 
المعيار الذي جاء به مشروع القانون يختلف عن مفهوم اضطراب المركز المالي 
للمدين المؤدي إلى التوقف عن دفع الديون التجارية والذي يبرر طلب شهر الإفلاس أو 
الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي "» فبمجرد وجود 
عوامل آو مؤشرات على آن المشروع التجاري يواجه أو يمكن أن يواجه صعوبات 


)۷١(‏ المادة ۷ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۷١(‏ المادة ۸۳١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. تعتمد المحكمة في بناء قناعتها على 
التوقف عن الدفع على عدة دلائل منها اعتراف المدين بتوقفه عن الدفع» عمل احتجاج ضد 
لسن قشل الحية في تق سرا زد فى داح إقلاى المهرر الكجاري والمررت 
ي الشرخ التجاري تبج خا ماليا لحد مضو خليل الفلا الكجادى والإعسان 
المدنى» منشاة المعارف» الإسکندرية» ۱۹۸۷ ص .1٠-۹۹‏ 


SÈŞÈŞ _‏ ميلةالنقوق العدد 2016/4م 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


اقتصادية أو ماليةء فيستطيع آن يقدم طلباً ببدء إجراءات إعادة الهيكلة المالية مشفعاً 
بالمستندات والوثائق الضرورية لدعم طلبه مثل الدفاتر التجارية والبيانات المالية التي 
بف إلى ان ق اعا هيع لازي وان احرج ان وجوه عورال ار 
مؤشرات على أن المشروع التجاري يواجه آو يمكن أن يواجه صعوبات اقتصادية أو 
مالية يعتبر مرحلة مبكرة تهدف إلى استباق الانتظار حتى وصول المشروع إلى 
مرحلة متقدمة من الاضطراب المالي مما قد يسوّغ طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو 
حتى طلب شهر الإفلاس. وعلى أية حال يلاحظ أن معيار " الصعوبات الاقتصادية أو 
المالية الحالية أو المتوقعة" واسع بحيث يمكن أن يشمل عدم قدرة المشروع على بيع 
منتجاته أو توزيعهاء ولهذا كله لابد لمشروع القانون الجديد من أن يحدد وعلى وجه 
الدقة المقصود "بالصعوبات الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة". 

ومن الملاحظ أن إجراءات إعادة التنظيم المالى المنصوص عليها فى مشروع 
اقا ك فون ال ى اك و ما ح اوقان من رة قى 
ظل غياب سلطة يكون لها الحق في اعتماد الاتفاق الذي تم ااضا ا ا 
ودائنيه؟ ذلك أن غياب السلطة التي تملك حق الاعتماد يُمثل عدم إلزامية الاتفاق» ولكن 
اکا ا ل ا ا کک کے کے فی إا 
الا اعات ل درن الج إلى حك سرف ما ن ف انكر في فة 
الاعات تب هن الإفان. 

وعلى أية حال» تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بدراسة الطلب المقدم 
بناءًَ على المعلومات المقدمة ولها سلطة تقديرية واسعة في ذلك» فلها أن تقبل الطلب أو 
ترفضه دون أن يخضع قرارها لأي طريق من طرق الطعن". فهذه اللجنة تتكون من 
أشخاص ذوي خبرة في مجال الاقتصاد والإفلاس وبالتالي هي الأقدر على تقدير 
طروفة المددن واتخاذ القرار بناءَ عليهاء والطعن بقرار ا سوف: بظتل 
أمد طلب إعادة التنظيم مما قد يؤدي خلال فترة الطعن القضائي إلى إفلاس الطالب» 
وبالتالي عدم إمكانية إجراء إعادة التنظيم. فالوقت يلعب دورا مهما في مسائل الإفلاس. 

تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بإخطار مقدم الطلب خطياً - ليس عن 
طريق البريد الإلكتروني مثلاً - بقبول أو رفض طلبه“. وهنا نرى ضرورة تفصيل 


(۷۷) المادة ٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
(۷۸) المادة ١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 


سبلة لاقو قا اعدد 4د م ___ 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


شكل ومضمون الإخطارء وكما نرى ضرورة اعتبار هذا الإخطار شرطاً مسبقاً للبدء في 
لجرا ات عة الخفم اماي عى حلاف ها دهت له مشررع لفاون بصت الحا 

وتقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة 
التنظيم بتعيين مساعد هدفه تقويم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين ومساعدته على 
التوصل إلى اتفاق مع دائنيه للخروج من أزمته"". فدور المساعد يشبه دور الوسيط 
بين الطرفين فلا يجوز له التدخل في إدارة أعمال المدين الذي تبقى له وحده صلاحية 
اعمال قم السا قروا إلى اة برضي اتا اواك وجاك الي ا 
تبين للمساعد آنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه» وتحدد لجنة إعادة 
الهيكلة المالية والإفلاس أتعاب المساعد بناءً على تقييم للجهد الذي بذله. 

وبطبيعة الحال إذا كان التاجر آى الشركة في حالة توقف عن دفع الديون آو حالة 
ذمة مالية مدينة فلا يجوز فى هذه الحال e:‏ طلب إعادة الهيكلة( » ولا يجوز 
اق ا الا لرا من الإفلاس أن يتقدم بطلب لافتتاح إجراءات إعادة 
التنظيم المالى» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد الأولوية فيما إذا تقدم 
المدين مثلاً 6 إعادة الهيكلة المالية وتقدم الدائن بطلب شهر إفلاس مدينه فى نفس 
ار ی من الارن اب و ان اراو مك ب اعات ا 

المطلب الثاني 
الصلح الواقي من الإفلاس 

لقد نص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على إجراء آخر بهدف 
مساعدة المشروع التجاري في حال تعثره ألا وهو الصلح الواقى من الإفلاس'“. 
و اط ا سر اق ن ارات کو ار وی کف 
عما هو موجود في القانون الحالي. حيث تبدا الإجراءات عن طريق تقديم طلب صلح 
للمحكمة التي يكون لها الحرية في قبول أو رفض هذا الطلبء ويعقد الصلح في حال 
موافقة أغلبية الدائنين الحائزين على قيمة ثلثي الديون بحيث يكون رآي الأغلبية ملزما 
للآقلية ويكون هذا الصلح تحت إشراف قضاف ١‏ هذا بالإضافة إلى أن الصلح 


(۷۹) المادة ١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۸٠(‏ تعرف حالة الذمة المالية المدينة بأنها الحالة التي تكون فيها أصول المدين غير كافية لتغطية 
التزاماته مستحقة الدفع. المادة ٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۸١(‏ المادة ٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

(۸۲) المواد ۲۹» ١ء‏ ١٤ء‏ ۹۸ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 


م٠4 مبلة اوها اعدد‎ Mn 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


الواقي من الإفلاس لا يعقد مع المدين الذي تصرف بسوء نية بغرض تفادي الإفلاس 
مع الشركة التي تكون في مراحل التصفية"“. 

ومن الملاحظ أيضاً أن هناك تشابهاً كبيراً - إن لم يكن تطابقاً تاماً - بين بعض 
تضوضن الضلع الواقى سن الإفلاسن الواردة فى مشروع قائون إعادة الهيكة البالة 
والإقلاس والتصوص الخاصة بإعادة التنظيم المالى الؤارئة قى المشروع تفه قعلى 
س الل مك ان اى وه جرت ال ر ما ول كن مدقا 
عن الدفع أو كان متوقفاً عن الدفع لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً أن يتقدم 
بطلب الصلح الواقي من الإفلاس» وهو نفس المعيار الذي يستطيع المدين بناءًَ عليه أن 
يتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي“. وعليه فإن الأساس الذي يميز الصلح الواقي من 
اللاي عو اك لتقم العلى غر رقي وهات اكا نارن ين بن تود 
إعادة الهيكلة المالية وشهر الإفلاس المذكورة فى مشروع القانون مع أحكام الصاح 
الواقى من الإفلاس الواردة فى مشروع القانون ذاته» فمثلاً هناك تشابه بين أحكام 
رقف سردان الفافة اكرات القكادة والرقاء امات والعقره عد اليك هن 
الصلح الواقي من الإفلاس في مشروع القانون مع مثيلاتها من أحكام عند الحديث 
عن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس(“. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد ماهية الفرق بين خيار إجراء إعادة التنظيم 
المالى والصلح الواقى من الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية فى مشروع قانون إعادة 
لك ااك افاي ركف لمن أن بخان آي من هذه انات التلاةة رامات 
قر ق كال اسقوا اصوصن اة اة مقووع القاتون أن فاك اغا 
بين هذه الإجراءات الثلاثةء إذ أن هناك تشابهاً كبيراً بين الشروط الموضوعية التى 
يبنى عليها تقديم طلب إعادة التنظيم المالي وطلب الصلح الواقي من الافلاس. وقانون 
الإفلاس الأمريكي الذي يعد آشهر القوانين في هذا المجال نص على حق المدين في 
اختيار تطبيق إجراءات الفصل الحادي عقر الخافن عة اليك ى اراك الفضل 
السابع الخاص بالتصفية فقط “). وعليه» يمكن لأي مشروع تجاري حسب ظروفه 


(۸۲) المادة ۳۷ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

(۸4) المادة ٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. انظر أيضاً: المادة ۷ من 
مشروع قاتون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۸٩(‏ المواد ۷۰» ۷۲ ٠۷١ 1۹ 1۸ ٦۷‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۸١(‏ هناك أيضاً إجراءات الفصل الثالث عشر الخاص بإعادة جدولة الدفعات ولكنه ينطبق على 
الأفراد الذين لهم دخل ثابت ويمقدورهم سداد ديونهم بعد إعادة الجدولة وفق دفعات = 
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الخاصة أن يختار بين خيارين اثنين إما إعادة الهيكلة أو الإفلاس» أما ما جاء فى 


مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس من ذكر ثلاثة خيارات - إضافة إلى 
خيار الإعسار للأفراد من غير التجار - فهو خارج عن المألوف. 
المطلب التالث 
إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية 
يتم شهر الإفلاس بناءَ على طلب من المدين نفسه وذلك إذا توقف عن دقع 


دیونه فی مواعید استحقاقها لاضطراب مرکزه المالى وتزعزع ائتمانه» أو إذا كان فى 
حالة ذمة مالية مدينة". ويتشابه فى ذلك مشروع القانون الجديد مع نص المادة 


= لا تتجاوز خمس سنوات. أما وفقاً للفصل السابع تمنع الشركة المفلسة من التصرف في 
أموالها ويعين وصي من قبل المحكمة لحل الشركة وبيع جميع أصولها ويسدد منها للدائنينء 
فإن بقي شيء من آموال الشركة فيوزع على ملاك الشركةء وإذا لم تف مبالغ التصفية لسداد 
جميع الديون فتسقط الديون المتبقية باستثناء بعض أنواع الديون. وفي الفصل الحادي عشر 
يكون التفليس بإعادة الهيكلة للشركة التي تواجةه عجرا عارضة إن يتوقف قبول طلب التفليس 
تحت هذا الفصل على قبول المحكمة المختصة لخطة الإنقاذ التى تقدمها الشركة المفلسة 
لإعادة هيكلتهاء ومدى قدرتها على الخروج من العجزء وبناء على ذلك تمنحها المحكمة حماية 
من الدائنين تمتد فى العادة لسنوات حسب الخطة الزمنيةء وتصفى الأصول الزائدة التى لا 
يؤثر بيعها على استمرار الشركة في نشاطها. وتبقى في أغلب الأحيان تحت سيطرة المدين 
وإدارته ولكن تظل تحت مراقبة المحكمة. 
David G. Epstein Christopher Fuller, Chapters 11 and 13 of the Bankruptcy‏ 
Code--Observations on Using Case Authority from One of the Chapters in‏ 
Proceedings Under the Other, 38 Vand. L. Rev. 901, 902-903 (1985) (the U.S.‏ 
has two bankruptcy "subsystems": liquidation (Chapter 7 of the U.S. Bank-‏ 
ruptcy Code) and reorganization (Chapter 11). Under current law, the insolvent‏ 
firm makes the initial choice which of these systems to use).‏ 
Richard M. Hynes, Why (Consumer) Bankruptcy?, 56 Ala. L. Rev. 121, 128-129 (2004).‏ 
هذا مع العلم بأن القوانين المقارنة الأخرى تنص في قوانينها على إجرائين فقط هما إعادة 
الهيكلة أو الإفلاس» فالقانون الياباني مثلا يمنح المدين خيارين إما التصفية أى إعادة الهيكلة. 
Kent Anderson, The Cross-Border Insolvency Paradigm: A Defense of the‏ 
Modified Universal Approach Considering the Japanese Experience, 21 U. Pa.‏ 
J. Int'l Econ. L. 679, 702 (2000).‏ 
وقد قامت كوريا الجنوبية بتعديل قانون الإفلاس حيث الغت وفق قانون الإقلاس الموحد لسنة 
٠٠٠‏ إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس وعليه فإن على الشركة المتعثرة أن تختار بين 
إما إجراءات إعادة الهيكلة أو التصفية. 
Elinor Kim, Corporate Insolvency Law & Practice in South Korea in the‏ 
Aftermath of the Asian Financial Crisis, 21 Conn. J. Int’l L. 155, 170 (2005).‏ 


(۸۷) المادة ٠١۸‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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۷ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي والتي تجيز للمدين طلب شهر إفلاسه 
دون أي قيود. ولكن يختلف نص مشروع القانون الجديد عما هو معمول به حالياً في 
عدم اشتراط آن تكون الديون تجاريةء إذ يخلو نص المشروع من أي إشارة إلى طبيعة 
الدينء فالمنطق يفرض آن يكون الدين تجاريا أي ناتج عن نشاط تجاري قام به التاجر 
أو الشركة التجارية. 

ويجوز شهر إفلاس التاجر أو الشركة التجارية بناءَ على أمر من المحكمة التي 
تقضي بذلك من تلقاء نفسها دون طلب من الداقن أى المدين. أما بالنسبة للدافن فقد 
اشاف مشروع القاتون قدا جديا إذ اشترط أن يكرن الذائن ناخب دين غادي 
يساوي أى يزيد على عشرة آلاف درهم““. ويجب على الدائن أن يثبت في ادعائه 
عدم وفاء المدين بالدين المستحق عند إخطاره بضرورة الوفاءء فيمكن الإثبات مثلاً 
عن طريق شهادة خبرة يقوم من خلالها الخبير بعمل مقارنة بين أصول المدين 
وديونه. وتفصل المحكمة في طلب شهر إفلاس المدين على وجه السرعة. 

وفي حال وفاة التاجر فيجوز لكل من ورثة المدين المتوفى أو دائنه أن يرفع 
دعوى لإشهار إفلاس المدين إذا توفي وهو متوقف عن سداد ديونه أو كان في حالة 
ذمة مالية مدينة“. ولكن مشروع القانون الجديد ميز فيما إذا تم تقديم الطلب من 
قبل لا ای ورت اموق آذ آرجچب على لدان وق دکری شین الإقلاس خلال اة 
اشر من تار لوقاف برها بب رفخ الأعرى من قبل الورك خلال فدرة اة اشير 
من تاريخ الوفاة. ولا يوجد سبب واضح للتمييز بين الدائن وورثة المدين المتوفى في 
شرط المدة التي يجب .الها رقم الدعؤئ» وإن كان بالكان التخمين بضرورة 
تقصير المدة في حال رفع الدعوى من قبل الورثة للوقوف على وضع مورثهم المالي 
قبل توزيع التركة وما يتطلبه ذلك من إجراءات» ويلاحظ أن المشرّع في مشروع 


(۸۸) المادة ٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. يشترط قانون الإفلاس في 
الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان عدد الدائنين ١١‏ أو آكثر أن يطلب شهر الإفلاس ثلاثة 
دائنين من أصحاب الديون العادية غير المعلقة على شرط وغير المتنازع فيهاء هذا بالإضافة 
إلى توافر شرط قيمة الدين والتى يجب أن تبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى. أما إذا كان عدد 
الدائنين أقل من ٠١‏ دائناًء فيجون لأي دائن يملك قيمة دين تصل إلى عشرة آلاف دولار 
رک آل با هير فاس م 

Bankruptcy Code, 11 United States Code 303- Involuntary Cases. 
من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس.‎ ۲٠۲ المادة‎ )۸٩( 
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القانون الجديد قد قلص من الفترة التي يجب خلالها رفع الدعوى إذ تتراوح بين ثلاثة 
آشنهر وة اير خس الآحرال بك أن كانت سخة من تاربخ الوفاة زفق ت المادة 
٠‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي المعمول به حالياً. وعلى ية حال يمكن 
للدائنین آن يختاروا بأن لا يرفعوا دعوى شهر الإفلاس ضد المدين المتوفى ويحصلوا 
على مقابل ديونهم من تركة المتوفى وبذلك يوفروا وقتاً وجهداً بدلاً من رفع دعوى 
شهر الإفلاس. 


الفرع الأول 
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس 

لم يآت مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بالشيء الجديد بالنسبة 
لتحديد المحكمة التي تختص بنظر قضية الإفلاس» إذ أبقى على القاس اة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر عمل المدين “. وهكذا لم يعتمد مشروع القانون 
الجديد محل الإقامة كمعيار لتحديد اختصاص المحكمة المدنية. وإذا كان للتاجر أو 
الشركة التجارية أكثر من مقر عمل فالمحكمة المختصة في هذه الحالة تكون المحكمة 
التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لهذا التاجر أى الشركة. وفيما يتعلق بالشركة 
الأجنبية التي يوجد لها فرع في دولة الإمارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع 
في دائرتها مقر الفرع. وإذا اعتزل التاجر مزاولة نشاطه التجاري كانت محكمة 
الاختصاص بإشهار إفلاسه المحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن ذلك الشخص. 
وأخيراً إذا لم يكن بالإمكان تحديد الاختصاص وفق القواعد المذكورة أعلاه - نتيجة 
عدم وجود مقر عمل ثابت مثلاً - فيكون الاختصاص عندها للمحكمة التى وقع فى 
دائرتها تخلف المدين عن سداد ديونه أو تعرضه لحالة الذمة المالية المدينة.' 

ويلاحظ أن المشرع في مشروع القانون الجديد لم ينشئ محكمة إفلاس تختص 
بنظر كافة الأمور المتعلقة بالإفلاس من تقاضي وإعادة هيكلة وتصفيةء وإنما عهد إلى 
المحكمة الابتدائية هذا الاختصاصء» ولعل السبب فى ذلك هو قلة عدد قضايا الإقلاس 
المرفوعة أمام محاكم الدولة الاتحادية والمحليةء فمثلاً محكمة تمييز دبي فصلت في 
ثلاث قضايا إفلاس حتى الآن» وهذا لا يستوجب إنشاء محكمة إفلاس قائمة 


)۹٠(‏ الفقرة السادسة من المادة ١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 


a‏ مبة انقوف العدد 4/ 2016م 
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4 ke e sa ا‎ N ate 
بذاتها" . ولكن لا يمنع ذلك من وجود قضاة وموظفي محاكم ومحامين متخصصين‎ 
فى قضايا الإفلاس» والاستعداد بصورة جيده لمعالجة قضايا الإفلاس خاصة إذا ازداد‎ 

عددها فى المستقبل. 


الفرع التاني 
إجراءات شهر الإفلاس وإعادة الهيكلة 

تعين المحكمة في قرارها قبول شهر الإفلاس أميناً للتفليسة أى أكثر بحد أقصى 
أك من البرك المقدين فى بول لخر ٠‏ يموب مهريخ الارن الخد 
بصب فن رحق من لب كهو الولان أن يبن ين اتليس من قاضة الخبراء: 
وبناءَ عليه يستطيع المدين آو الدائن أن يطلب اختيار أمين للتفليسة. وإذا كان مشروع 
القانون قد أعطى لمن طلب شهر الإفلاس هذه الصلاحية إلا أن ذلك أمر جوازي 
ويعود للمحكمة سلطة القرار النهائي» ويتولى أمين التفليسة مهمة إدارة أعمال المدين 
باعتباره وكيلاً بأجر باسم المدين ونيابة عنه"". فيتم تجريد المدين من سلطة إدارة 
أمواله وحق التصرف بهاء وفي هذا اختلاف عن الباب الثاني (إعادة التنظيم المالي) 
من مشروع القانون إذ تبقى إدارة أموال المدين وأصوله تحت سيطرته وفق المادة ١١‏ 
من مشروع القانون. 


)٩١(‏ يمكن تبرير قلة عدد حالات الإفلاس فى دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بالنسبة للأفراد 
أي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بسبب قيام الدولة بمساعدة المشروعات 
والشركات المتعثرة وتلافى وقوعها فى ضائقة مالية. أضف إلى ذلك العواقب الاجتماعية 
المثرتبة على إفلاسن الشخص وسا يلحقه تلك من خي وعان وهذه الأسباب لا تنطبق فقط 
على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب بل تشمل أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية. 

Kartik Athreya, Shame As It Ever Was: Stigma and Personal Bankruptcy, 90 
FEDERAL RESERVE BANK RICHMOND ECONOMIC QUARTERLY 1 
(Spring 2004). 
نظراً لكثرة قضايا الإفلاس سواء المقدمة من الأفراد أى الشركات فى الولايات المتحدة‎ 
٠٤١ الأمريكية فقد أوجد القانون قضاءَ متخصصاً حيث يبلغ عدد قضاة الإفلاس حالياً‎ 
قاضياً ويتم تحديد هذا العدد من قبل الكونغرس. وتعين محاكم الاستثناف فى الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية قضاة الإفلاس لمدة أربع عشرة سنة قابلة للتجديد.‎ 
Lloyd D. George, From Orphan to Maturity: The Development of the 
Bankruptcy System during L. Ralph Mecham’s Tenure as Director of the 
Administrative Office of the United States Courts, 44 AMERICAN UNIVER- 
SITY LAW REVIEW 1491, 1493 (1995). 


المادة ٠٤١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٩۲(‏ المواد ٠٠١‏ و٤١٠‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
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ويحظر على جميع الدائنين - الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون 
المضمونة برهن أو امتياز - اتخاذ أي إجراءات قانونية أو متابعة أي دعاوى قضائية 
شك المدين". السبب فى وجود الحظر هن متح المدين فرصة لإعذاة خطة إعادة 
التنظيم أو رحمته من الضغوط المالية التى قد يتعرض لها نتيجة بدء الدائنين باتخان 
إجراءات أو دعاوى ضده. ويسري الحظر لتس فرضه مشروع القانون منذ لحظة بداية 
إجراءات إشهار الإفلاس» أي عند تقديم طلب شهر الإفلاس ودون الحاجة إلى صدور 
قرار من المحكمةء ويتنهي الحظر تلقائياً إذا انتهت دعوى شهر الإفلاس أو إذا تم إبراء 
ذمة المدين فيعتبر الحظر إجراءً مؤقتاً. يشمل الحظر اتخاذ أي إجراء قانوني أو بدء أو 
متابعة أي دعوى قضائية تتعلق بتحصيل الديون من المدين أو التنفيذ ak‏ أضولة و 
نفا شمان هه لين فلا يجوز لكان على سبل المكال أن طالب المدين يدقع 
الدين أو تقديم ضمان لدين غير مضمون أو تنفيذ حكم قضائي» ولکن خوفاً من ان 
يستغل المدين الحظر المفروض على اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى المرفوعة 
دة فق استشى مشروغ القاتون أصحاب الذيون النضموتة برهن آي امقيان هن 
الحظرء بان سمح لهم بالتنفيذ على ضماناتهم بعد الحصول على موافقة المحكمة. 
ومن الحالات التي ق رن التخفية على الضمان رغ يجود الحظر إا كان الضمان = 
نتارة مقلا ك النوع الذي تتناقص قيمته بسرعة ويخشى الدائن أن لا يقوم 
المدين بتسليم الضمان في الوقت المحدد إذا لم يلتزم بسداد الدين. 

ويتضمن مشروع القانون مواد معقدة تتعلق بالوفاء بالالتزامات والعقور(*) 
تدور هذه المواد القانونية حول العقود التى لم تنفذ بعد من قبل أحد الطرفين أو 
كلاهماء وعقود الإيجار والاستمرار فى تنفیذها أو طلب فضفخها. هذا ومن آهم الموان 
القانونية التي جاء بها مشروع القانون الجديد قاعدة منع فسخ أى إنهاء أي عقد 
ساري المفعول بين المدين والغير بسبب افتتاح إجراءات u‏ أي بمعنی آخر 
لا بعتن بد إجراءات الاقلاس سببا من اساب فسخ الحق وان كان العقد ينض فى 
أحد پثودذة على فسخ ل ا دات ااا اها افاي هد لحد الا ات 
وبالتالي فإن وجود مثل هذه البنود في العقد يجعلها غير واجبة النفاذء ويلاحظ أن 


)۹٤(‏ المادة ٠١۷‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. يتكرر الحظر الذي فرضه 
مشروع القانون في المادة ٠٠۷‏ عند الحديث عن إعسار الأشحاص الطبيعيين من غير التجار. 

)٠٠(‏ المواد ۱۷١-٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۹١(‏ المادة ٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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مشروع القانون قد اشترط لعدم نفان مثل هذه البنود بدء إجراءات الإفلاس فعلاً 
ولیس صدور حکم بالإفلاس. 

قد يقترح أمين التفليسة من خلال التقرير الذي يقدمه للمحكمة إعداد خطة لإعادة 
هيكلة أعمال المدين أو تصفية أموالهء فإذا أصدرت المحكمة قرارها بتطبيق خطة لإعادة 
الهيكلةء يتولى أمين التفليسة مهمة الإشراف على الخطة وضمان حسن سيرها". 
ويقدم المدين مسودة خطة إعادة الهيكلة والتي يجب أن تبين احتمال أن يعود المدين 
إلى تحقيق الربح وآحكام التسوية مع الدائنين وأي ضمانات يجب تقديمها وآي عرض 
مقدم من آي طرف ثالث لشراء كامل أو جزء من أعمال المدينء هذا بالإضافة إلى بيان 
بنشاطات المدين التي يجب وقفها. ويجوز النص في مسودة الخطة على مهل السماح 
وتحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي مشروع وعلى معاملة تفضيلية للدائنين أو 
توحيد أو إنشاء أو استبدال أي ضمانات وذلك لتطبيق الخطة. وأما بخصوص البيانات 
التى تتضمنها خطة إعادة الهيكلة فوفق القراءة الحالية لمشروع القانون يتبين أن هذه 
البيانات إجبارية وبالتالي لا يجوز إغفال أحد هذه البيانات. 

هذا ويجب إعداد الخطة خلال فترة ثلاثة أشهر ولكن يجوز تجديد الفترة لمدة 
إضافية على أن لا تتجاوز شهراًء وبالتالي في جميع الأحوال لا تتجاوز الفترة أربعة 
أشهر". وبطبيعة الحال يتم ف الخطة مدة شهر إضافى إذا وجد 
ت وو ا ا بك افا ١‏ وجا م ن فك ا ويد ص ر 
وإن كان آمين التفليسة هو الذي يعد خطة إعادة الهيكلة بمساعدة المدينء لكن المدين 
وحده له حق تقديم خطة إعادة الهيكلة بإيداع نسخة لدى قلم كتاب المحكمة خلال 
فثرة الأربعة أشهر"". ومن الملاحظ أن مشروع القانون لم يتثص على حالة عدم 
تقديم المدين للخطة خلال فترة الأربعة أشهرء ففي هذه الحالة يستطيع كل ذي 
مصلحة تقديم غ اة اة ومن هرلا الفاتترن وح أن التاة. 

وتتحقق المحكمة عند وضع خطة إعادة الهيكلة من توافر أمرين ضرورين هما: أن 
تكون الخطة قد اقترحت بحسن نيةء ولا تضر بصورة غير منصفة بجميع 
الدائنين . فاي خطة لإعادة الهيكلة يجب أن تراعي هذين الشرطينء وإلا تستطيع 


) المادة ۱۸١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
۸) المادة السابقة من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
) المادة ۱۸١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)٠٠١‏ المادة ٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقلاس. 
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وي اا ع ا ا یط کمن آل قر غ 

مرحلة اقترا الخطة وبالثالى ۷ يشترط واف حسن النية عذه قبول الخطة هَن قبل 

الاين هذا ول كر القاتون المعای الت سکن آن فستره بها النكة فى جد 
هو خم ل ر ا اة م وا كى ا كل موو 

المدين: 

١‏ - طلب شهر الإفلاس كنتيجة لخسارة المدين دعوى قضائية لا تتعلق بالإفلاسء 
وبذلك يمكن للمدين أن يتجنب آو يؤخر دفع التعويض المطلوب بناء على حكم 
المحكمة في تلك الدعوى. 

۲ - يقدم المدين مقترح خطة إعادة الهيكلة بهدف القضاء على منافسيه. 

٣‏ - تم تقديم مقترح خطة إعادة الهيكلة بهدف المماطلة والتأخير فقط. 
ويتم التصويت على خطة إعادة الهيكلة بعد المناقشات التي تعقد لدراسة هذه 

لکا ها مك ا طا ها من تات اء ك التاقاه وكات مشرو 

القانون موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاًء ويشترط أن يكونوا 
حائزين على ثلثي الديون" . ولايدخل في حساب هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم 

RE ENCE A EE 

E e E A‏ ا ر هرر ال مت 

توافرها فيها" '". فمثلاً يمكن للمحكمة أن تصادق على الخطة رغم ارغ فن 

الات ذا كانت الك ق اقتوحة بكسن كة ولا نض مضا لاان وك ان 
تحقق المساواة بينهم» وما دام الدائنون سيحصلون على حقوقهم بأكبر قدر ممكن كما 


)٠١١(‏ استخدمت المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية عدة معايير لتحديد مفهوم حسن النية منها 
المعيار الموضوعى (1ءء) ١ء۷ااءەزطه)‏ بالنظر إلى الهدف من قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة 
وهو رد اعتبار المدينء وفيما إذا كان للمدين فرصة حقيقية بإعادة ترتيب أوضاعه المالية 
وتوفير الحماية المناسبة للدائنين. أما المعيار الآخر الذي لجأت إليه المحاكم الأمريكية في 
قدت حمق نة فى هايا القصل ١١‏ من قاقين الإقلان قهن ميان مجموع الحالات التي 

مؤشراً على حسن النيةء فمثلاً إذا وجدت عدة عوامل مجتمعة فإن طلب إعادة الهيكلة 
يتم رفش .(totality of the circumstances test)‏ 
Carlos J. Cuevas, Good Faith and Chapter 11: Standard That Should Be‏ 
Employed to Dismiss Bad Faith Chapter 11 Cases, 60 TENNESSEE LAW‏ 
REVIEW 525, 530 (1993).‏ 
)٠١۲(‏ المادة ٠۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٠١١(‏ المادة ٠۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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لى كانت هناك تصفية لأموال المدينء أما إذا رفضت المحكمة التصديق على خطة 
إعادة الهيكلة فيمكن أن تصدر قراراً بتصفية أموال المدين/ ''. 
لم يورد مشروع القانون نصاً صريحاً فيما إذا كان واجبا حظر تصرف المدين 
خلال إجراءات إعادة الهيكلة بشكل مطلق أم مع وجود استثناء. وبالتالى» أن يحظر 
على المدين بشكل مطلق التصرف خلال إجراءات إعادة الهيكلة باستثناء بعض 
التصرفات التى تحدد على سبيل الحصرء بما يحافظ على حقوق الداتنين من جانب» 
ويوفر للمدين قدراً من المرونة لإدارة أمواله من جانب آخر. 
ويؤدي صدور الحكم بالتصفية إلى البدء في تصفية آموال المدين بحيث 
تستخدم إيرادات التصفية للوفاء بالتزامات المدين حسب شل ترتیب الأولويات الخاص 
بالدائنين ''. تتم التصفية عن طريق بيع أصول المدين بالمزاد العلني أو غيرها من 
الطرق وفقاً للشروط التى تحددها المحكمة" . ويتولى أمين التفليسة مهمة البدء 
ومن الملفت للنظر أن مشروع القانون قد جاء بنص جديد لم يكن موجودا من 
قبل» إذ أوجب بيع أي أصل من أصول المدين التي تكون "نشاط قائم ويزاول" 
وتتجاوز قيمته وقت الإعلان عن بيعه خمسين آلف درهم عن طريق المزاد 
العلني" . فقد استخدم المشرع عبارة "نشاط قائم ويزاول" والتي لم تعرف في 
أي مادة من مواد مشروع القانون بالرغم من أهمية ذلك كونها الأساس الذي يستند 
إليه في بيع أصول المدين. ولكن يمكن معرفة معنى "نشاط قائم ويزاول" باعتبارها 
من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً حيث تعرف بأنها تلك المنشأة الاقتصادية القائمة 
والمستمرة والتى ¥ يلوخ بالآفق ها يشير إلى حلها أو تصفيتها” . وهذا التغريف 


)٠١٤(‏ المادة ٠٠٤١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 

)٠٠١(‏ المادة ۲١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. لقد فصل مشروع قانون إعادة 
الهيكلة المالية والإفلاس ترتيب الدائنين وآولویتهم فی تحصیل دیونهم. المواد ۲۸۲-۲۸۰ من 
مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. ٠‏ 

)٠١١(‏ المادة ۲۲١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقلاس. 

)٠١۷(‏ المادة ۲۲۷ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

Steven M. Bragg, WILEY GAAP: INTERPRETATION AND APPLICA- (1۰۸) 
TION OF GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES 2011, 
p. 1054 (2010) (a going concern is a business that will continue in operation for 

an indefinite period of time). 
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يتطلب تقبيم الأصول تقييماً عادلاً من خلال الفرضية التي تقضي بتحديد القيمة فيما 
لو تم بيعها خلال وقت مناسب ودون آي ضغوطات من اي بائع مفترض وجودە ''). 

ويبدو للوهلة الأولى آنه من السهولة بمكان تحديد معنى "نشاط قائم ويزاول" 
ا ما اقثرن المخظطح بالشروع باعتارة وة واحدة مقار مى فكرة "المشروغ 
الميت" وبالتالي كون الأخير مشروعاً غير قائم ولا يزاول نشاطه»ء إذا لا يشترط أن 
يحقق المشروع أرباحاً للقول بأنه: "نشاط قائم ويزاول" حيث يكفي أن يحافظ 
المشروع على عملياته بشكل طبيعي» ويشتري بضاعة كالمعتادء ويحاول آن لا يفشل 
ويخرج من السوق. ولكن تثور الصعوبة في تحديد قيمة 'نشاط قائم ويزاول" لكل 
أصل من أصول المدين على حدةء أي كيف سيتم تحديد القيمة العادلة لأداة خلط 
الإسمنت فى مصنع ما مثلاً والذي يستمر على اعتبار آنه "نشاط قائم ويزاول"( ''. 
للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز فيما إذا كان "المشروع ميت" وعندها يتم 
تشيم الأضرل على قرخ آنه کل تع بيع جم الأصرل فة :واحدك والاي سن 
المفترض أن يؤدي إلى الحصول على أسعار متدنية لمعظم الأصولء وفيما إذا لم يمت 
المشروع بعد وعندها يتم تخمين قيمة آي أصل من أصول المدين لتعكس السعر 
الذي سوف تحصل عليه فيما لو كان البيع قد تم بطريقة منتظمة ودون عجلة أو في 
ظل فرط حك افلا © روخلا القن ن کس فت ان أل من اول 
الت اانه "تاا قفا ويرول دو احا خاس بردت هشع الق فوع 
للأصول من خلال بيعها في المزاد العلني. 


Stan Bernstein, Susan H. Seabury, and Jack F. Williams, Squaring Bankruptcy (1*4) 
Valuation Practice with Daubert Demands, 16 ABI LAW REVIEW 161, 172 
(2008). See also Official Committee of Unsecured Creditors of TOUSA, Inc. Vv. 
Citicorp North America, Inc. (In re TOUSA, Inc.), 422 B.R.783, 858 (Bankr. 
S.D. Fla. 2009). 
Travellers Int’ l. AG vs. Trans World Airlines, Inc. (In re Trans World Airlines, )۱۰( 
Inc.), 134 F.3d 188, 193 (3rd Cir. 1998) (in the century that has passed since the 
enactment of the Bankruptcy Act of 1898, the courts have offered various 
statements describing how to achieve a fair valuation of assets for a going concern). 
وهذا يتفق مع عدة دراسات آجريت لتبين أن المشروعات التجارية التي تواجه صعويات مالية‎ )۱١١( 
وتحت تأثير الإفلاس تبيع أصولها بأسعار منخفضة. فمثلاً وجدت إحدى الدراسات أن‎ 
شركات الطيران المفلسة أى التي تواجه صعوبات مالية تبيع طائراتها بأسعار تقل بنسبة‎ 
أربعة عشر في المائة إلى أربع وستين في المائة عن مثيلاتها من شركات الطيران الأخرى‎ 

التى لا تواجه صعوبات مالية. 
Todd C. Pulvino, Effects of Bankruptcy Court Protection on Asset Sales, 52 J.‏ 
Fin. Econ. 151, 153 (1999).‏ 
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الفر ع الالث 
لجان الدائنين 


لم يتضمن قانون المعاملات التجارية المعمول به حالياً أي إشارة إلى لجان 
الدائنين» وإن كان من المتصور وجودها بطريقة غير رسميةء إذ يمكن للدائنين أن 
ينظموا أنفسهم فى الاجتماعات والمداولات الخاصة بهم إلا أن مشروع قانون إعادة 
الهيكلة المالية والاقلاس استخدت لرل مرة لحان خاصة بالذافئين. قمحكمة الإفلاش 
وبالتشاور مع أمين التفليسة هي الجهة صاحبة الصلاحية بتشكيل لجان الدائنين 
ويثلك ا يجوز افخاذ قران تشكيل هذه اللجان من قبل الدائنين أنفسهم ''). ويلاحظ 
أن منح محكمة الإفلاس صلاحية تشكيل لجان الدائنين يمكن أن يوقع عبتا إدارياً 
إضافياً على المحكمة؛ مما قد يؤدي إلى التأخر في إجراءات إعادة الهيكلةء وبالإضافة 
الى اة الككرك: حورل خياب الحكة فى اتاد القراراة بين لحان اين الد عة 
من قبلها وأصحاب المصلحة. 

لم ينص مشروع القانون الجديد على المدة التي يجب خلالها تشكيل لجان 
الذائئين فان من الراجب أن يفرقن المشروع على التمكة أن تشكل لجان الذائنين 
بأاسرع وقت ممكن دون تاخير؛ لتلعب هذه اللجان دورها المهم في إعادة الهيكلةء هذا 
رلم مص روع القافرن ايها فيا إا كاف لحان الداتشن تضم جي الاين أ 
يتم تشكيلها باختيار الدائنين أصحاب الديون الأكبر مثلّ ولكن يفضل أن يتم تشكيلها 
من بعض الدائنين وليس جميعهم؛ ذلك آن هدف هذه اللجان هو تمثيل الدائنين وحماية 
مصالحهم» ولا يعقل في مثل هذا الحال أن تضم اللجنة جميع الدائنين. 

يتبين من قراءة النص الحالى لمشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس أنه 
یی کل ا کی وا کے ا ا ورک عو ا ا 
لديهم الرغبة في أن يكونوا أعضاء في لجان الدائنين فلا تستطيع المحكمة أن ترفض 
تشكيل لجنة واحدة أو عدة لجان» ومع ذلك من المتصور أن لا تقوم المحكمة بتشكيل 
لجان للدائنين فى الحالات التى تكون فيها التفليسة صغيرةء متلا إذا كانت الديون 
ف ا یج د فط بارع ا ضرع القاترن اة الم ب عن ك انى 
أو أعلى لحجم لجان الدائنين» وبطبيعة الحال حجم لجان الدائنين قابل للتغيير حسب 


)١١(‏ المادة ۱۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)١١(‏ تنص المادة ٠۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على أنه: "تصدر 
المحكمةء بعد التشاور مع أمين التفليسةء قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر للدائنين...". 
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الأحوال إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك»› فمشروع القانون الجديد یمنح المحكمة 
الحق في آن تعيد تقسيم آي لجنة إذا تبين لها ضرورة التمييز بين الحقوق التي تقرر 
لهؤلاء الدائنين. 

لم يشترط مشروع القانون الجديد توافر أي شروط للعضوية في لجان الدائنين. 
فمجرد كون الشخص دائناً يمنحه الحق فى عضوية هذه اللجان. والدائن لفظ عام 
يشمل الفرد أو الشركة من أصحاب ال العادية أو الديون المضمونة برهن أو 
امتياز وأصحاب الأسهم أو السندات» ويمكن حتى لأصحاب الديون المتنازع فيها أو 
غير مستحقة الأداء أو المعلقة على شرط أن يكونوا أعضاء في اللجنة. ويستدل ذلك 
من نص ۱۹١‏ من مشروع القانون والتي منحت حق التصويت في اللجان للدائنين 
الذين لم تقبل طلباتهم من قبل أمين التفليسة وفق شروط تحددها المحكمة. ولعل 
السبب فى ذلك منع المدين من أن يحرم الدائن من العضوية إذا قصد المدين مثلاً أن 
ارت ی ارا د عا ی ا بک کل ان > ل ای ار ا 
عمال - محله في عضوية اللجنةء وإن كان ذلك قد يثير خلافاً؛ كون أن المشرع قصر 
حق العضوية على "الدائنين" الذين لهم مطالبات مباشرة في مواجهة التفليسة 
عه ا وات ن ا فر ي عضو اركل مر كارن مالف كف 
يوازن الوكيل بين واجبه كمحل لثقة الدائن الذي يمثله وفي نفس الوقت يقع عليه 
واجب رعاية مصالح جميع الدائنين. 

ويثور التساؤل فيما إذا كان بإمكان الجهات الحكومية مثل دائرة الضريبة أن 
تكون عضواً في لجان الدائنين أم لا" . ويبدو آنه لا يوجد ما يمنع أن تكون جهة 
کوت کی نے ا ف لجان بها با وان اتا ار 
ن مكري اقارن الح رات عل ران كى الان من عضي الجن 
لتعارض المصالح مثل قارب المدين أو المحاسب أو مورد البضاعة وإن كانوا دائنين. 
فعدم حرمان هذه الفئة من الأشخاص من التمثيل في اللجان قد يؤدي إلى التأثير على 
حسن سير عمل لجان الدائنينء كما يمكن للمحكمة عزل آي دائن يعرقل - بوجه غير 
مشروع - خطة إعادة الهيكلة. 


)١١١(‏ تعرف الجهة الحكومية على أنها أي جهة حكومية اتحادية أو محلية في الدولةء بما في ذلك 
المؤسسات العامة والهيئات والكيانات المؤسسة لتحقيق منفعة عامةء أو أي مؤسسة أو هيئة 
تؤسسها أو تساهم أي جهة حكومية محلية أو اتحادية في رأسمالها. الفقرة التاسعة من 
المادة ١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
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ومن الجدير بالذكر آن مشروع القانون الجديد قد نص على تشكيل لجان 
الدائنين لغرض التصويت فى الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة ٠١١‏ والخاصة 
بمشروع خطة إعادة الهيكلة وتعديلاتها ' '. وبالتالي اقتصر مشروع القانون تشكيل 
لجان الدائنين على مرحلة خطة إعادة الهيكلةء ولكن لا يوجد ما يمنع وفق النص 
الحالي للمشروع من أن يتم تشكيل لجان الدائنين منذ بدء الإجراءات سواء بشهر 
الإفلاس والتصفية أو إعادة الهيكلةء حيث تمنح هذه اللجان الفرصة للدائنين للتعبير 
عن آرائهم وأداء دور أكبر في حماية مصالحهم» ويمكن أن تشكل لجان الدائنين في 
مرحلة بدء إجراءات شهر الإفلاس والتصفية وفق نفس منهج تشكيلها فى مرحلة خطة 
إعادة الهيكلة والتى سبق ذكرها أعلاهء أو أن يتم توسعة دائرتها لتشمل جميع الدائنين 
مثلّ فلا يقتصر الأمر على اختيار ممثلين لعموم الدائنين. 

تقسم لجان الدائنين إلى ثلاث فئات من الدائنين هى: لجنة أصحاب الديون 
المضمونة برهن أو امتيازء ولجنة أصحاب الديون العاديةء ولجنة حملة الأسهم أي السندات 
أو الأوراق المالية الأخرى '". والسبب فى تقسيم لجان الدائنين إلى ثلاث فئات هى عدم 
إمكانية جمع الدائنين جميعاً فى لجنة واحدة لكثرة عددهم خاصة في شركات المساهمة 
العامةء وكما أن جمع الدائنين جميعاً فى لجنة واحدة قد يجعل من الصعوية لبعض فتات 
الدائنين من تمثيل مصالحهم وحمايتها خير تمثيل» ومن الممكن إعادة تقسيم أي لجنة من 
اللجان إذا كان هناك ضرورة للتمييز بين الحقوق المقررة للدائنين" '. ومن الممكن 
أيضاً أن يتم تنظيم دائني المدين فى لجنة واحدة إذا لم يتجاوز إجمالي الدخل السثوي 
خمسة ملايين درهم خلال السنة السابقة على افتتاح إجراءات شهر الإفلاس*“''. 
وحسنا فعل المشرع فى مشروع القانون الجديد إذ حدد عدد اللجان بثلات؛ ذلك أن 
تقسيم لجان الدائنين إلى أكثر من ذلك يؤدي إلى تعقيدات وتأخير في إجراءات إقرار خطة 
يؤدي بالتالي إلى إمكانية تشكيل لجان إضافية إلا أن صلاحية المحكمة مقيدة بما ورد في 
عبارة "إذا تبين لها ضرورة" وهو أمر يختلف حسب وقائع كل قضية على حدة وإذا 
كان مشروع القانون الجديد يسمح بتقسيم أي لجنة من لجان الدائنينء فلا يوجد أيضا ما 
يتم = اسا على حال التفميم = من ج غدة لجان قى لحا واحدة إا كين خرورة 


)٠٠١(‏ المواد ٠١١‏ و١١٠‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)١١(‏ المادة ٠۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)١١۷(‏ المادة السابقة من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)١۸(‏ المادة ٠۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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تختص لجان الدائنين في التصويت في الاجتماعات التي تنظم بخصوص 
مشریع كط عا الك احا إلى ا أو إدخال آي تفیاات عا 
وعلى الرغم من أن اختصاص لجان الدائنين يبدو محدداً إلا أن حقهم في التصويت 
على مشروع خطة إعادة الهيكلة وإدخال تعديلات عليها يؤدي بالقول إلى إمكانية 
قيامهم بعدة أمور مثل التشاور مع المدين حول إدارة مشروعه والاستفسار حول 
وضعه المالي والتفاوض مع المدين حول خطة إعادة الهيكلة "'. لم يحدد مشروع 
القانون الجديد آلية عقد الاجتماعات ومن له حق حضور الاجتماعاتء ويطبيعة الحال لا 
يستحق أعضاء لجان الدائنين أجرة أو تعويض مقابل عضويتهم وعملهم في هذه 
الان ا وله مه مرو ا ك اا ا ك دادن لان اا و 
كان من الممكن التخمين بأن تقوم هذه اللجان بتطبيق قاعدة "لكل دائن صوت واحد" 
بغض النظر عن قيمة مطالبة الدائنء ولم ينص مشروع القانون أيضاً على وقت انحلال 
لجان الدائنين» فهل تنحل مثلاً إذا تم قبول خطة إعادة الهيكلة أم إذا تحولت الإجراءات 
من إجراءات إعادة هيكلة إلى إجراءات تصفية أي في حال رفض خطة إعادة الهيكلة. 
لا كه وجب اصدا فلات شل الاري الي ك اها سلاا اسن 
حصول آي نزاع بين أعضاء اللجنة في وقت يتوجب فيه على الدائنين أن يشكلوا 
صا واحدا في القارضات بخصرض خا لانت اة 


الفرع الرابع 
حضون الدين غ تمويل جد 
قد يجد المدين من الصعوية بمكان توافر دائنين يزودونه بقروض وذلك في مرحلة 
إعادة الهيكلة الماليةء وما يترتب على ذلك من تخوف من قبل الدائنين في عدم إمكانية 
سداد هذه القروض. وفى نفس الوقت قد لا يكتب لخطة إعادة الهيكلة الثجاء بدون وجود 
مثل هذا التمويل؛ لهذا کله لا بد من توافر حوافز تشجع الدائنين على مد المدين 
بالقروض الضرورية لاستمرار عمله» وبالتالي وجدت فكرة التمويل الجديد""'ء فالتمويل 


)١١(‏ المادة ۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)٠١١(‏ من المتصور أن تستعين لجان الدائنين بخبراء ماليين ومحاسبين وذلك لمساعدة هذه اللجان 
على دراسة الوضع المالي لمشروع المدينء وبالتالي التوصل إلى القرار السليم فيما يتعلق 
بخطة مشروع إعادة الهيكلة. 

)٠١١(‏ يرى البعض أن توافر تمويل جديد يؤدي إلى دخول المدين في مشروعات خطرة وسلبية لا 
تعود عليه بالنقع» وكما يرى البعض أن منح تمويل جديد للمدين قد يؤدي إلى إطالة أمد إعادة 


SS‏ مبلةاللفوفق العدد 4/ 2016م 


أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية 


الجديد يمنح مركزاً مضموناً من الدرجة الممتازة للدائنين الذين يقرضون أموالاً إلى 
الندين (التاجن لقره أو الشركة الى يسن يضغريات مالية مها بؤدى إلى سيول 
حصول المدين على قروض جديدة والاستمرار في مزاولة نشاطه. 

شن اقرا الخاصة الافاشن الزارد تكرها فى قاين المغاملات الخارة 
ااه فير ا ا اع رن ال ل فن ك ا ا 
فلي قرض ولكق من المتصرر فن طل قانون السغاملات التجارية الاتحادي أن رافق 
المحكمة على منح تمويل جديد للمدين إذا وجدت مبررات لذلك» فمثلاً يمكن للمحكمة 
أن توافق على منع تمويل المدين في مرحلة الصلح القضائي آى الصلح الواقي من 
القن ا وان حم أ قله القن على وك 1 ا لم ملح كور الان 
بوجود دائن جديد» آو إذا كان التمويل سيساهم في دفع مصروفات ضروريةء أو إذا 
كان مبلغ التمويل صَغيراًء ولكن من الأفضل وضع قواعد واضحة تبين أحكام التمويل 
واجزاءاته اة عليه جاء مشروع قائرن إعادة الميكة المالية والإقلدس بقواعد نظمت 
آحكام التمویل في المواد ۲٠۹-۲۹۲٤‏ منه. 

حتى يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديد فلا بد من طلب يقدم من قبل 
N ES E a o o a‏ 
يتوجي عليها النوافقة لها الحرية فيفك ١‏ ويكرن الهف من القويل اليد 
فو شفان امفرا اللي في ع راذا م على الفين عب ادل اتون 
الجديد ضروري ولا غنى ع واا حاجاته والاستمرار في أعماله» وبيان ضرورة 
لرن كران فان ال كب واي حفن ا ى لن ون ك ك 
صراحة على ذلك في مشروع القانون الجديد. 

ةاوه شرع اتون اعا ل ا اوقا كافك خات الو 
فق لرك اتروع القادرن عا عه قةر مراف لمك عه حصيل المدن على 
تمويل جديد بغير ضمان على أموال المدين آو أصوله وبدون أن يحصل مانح التمويل 


= George G. Triantis, A Theory of the Regulation of Debtor-in-Possession 
Financing, 46 VANDERBILT LAW REVIEW 901, 927 (1993) (Bankruptcy 
judges should be alert to the possibility that the issuance of priority debt may 
create excessive incentive to invest, causing overinvestment in risky, negative 
projects). 

See also Elizabeth Warren, Article 9 Set Aside for Unsecured Creditors, 
UNIVERSAL COMMERCIAL CODE BULLETIN (October 1, 1996). 


)٠١١(‏ المادة ۲٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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(TY) 


على آي أولوية لاستيفاء حقوقه على ديون آخری قائمة فى ذمة المدين والسبب 
ا ا e‏ المحكمة في | هذه الحالة أن دين غین نون وبالتالي 
لا يؤثر بطبيعة الحال على أصحاب الديون المضمونة الآخرين الذين يبقى لهم حق 


وإذا لم يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديد وفق الحالة المذكورة في 
إحدى الدرجات أو المستويات التالية: )١‏ تمويل له الأولوية على أي دين غير مضمون 
مضمون بتآمين آقل درجة من التأمين القائم على نفس المال/"'. وهذا النوع من 
التمويل أفضل من الحالة الأولى من التمويل إذ يتوافر فيه نوع من الحافز للمقرض 
على منح تمويل جديد بإعطائه حق آولوية أو تأمين وإن كان آقل درجة من التأمين 
القائم على نفس المال. 
وأما الحالة الثالثة فتمنح للمحكمة صلاحية الموافقة على تمويل جديد بضمان 
أعلى درجة أو مساو لآي ضمان قائم على أموال مدين""". ولكن يشترط للحصول 
على هذا التمويل توافر ثلاثة شروط هي : )١‏ أن لا يتمكن المدين من الحصول على 
تمويل جديد وفق الحالة الثانية المذكورة فى الفقرة السابقة أعلاه )١‏ أن تكون 
مصلحة صاحب الضمان القائم محمية بشکل كاف ۳) موافقة صاحب الضمان القائم 
تيب ضمان أعلی أو مساو للضما ن المقرر لهء ويقع على المدين عبء إثبات 
ا الحماية الكافية» ويعرف مشروع القانون "الحماية الكافية" على آنها حماية 
معقولة كافية لحماية صاحب التأمين القائم ضد أي تدنُْ في قيمة ضمانه""'. 
الأمثظة على الحالات التي تهدد مصالح صاحب التأمين القائم وقف سريان الفوائد 
والإجراءات القضائة. 
ويمثل الشرط الثالث - في الحالة الثالثة - الذي يتطلب موافقة صاحب الضمان 
القائم عقبة فى حصول المدين على تمويل جديد إذ أنه من المحتمل أن لا يوافق 


)١١(‏ المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)٠١١(‏ المادة ۲٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)٠٠١(‏ المادة ۲٠۷‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)٠١١(‏ المادة ۲٠۸‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقلاس. 
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صاحب الضمان القائم على أن يأتي صاحب التمويل الجديد المضمون ويكون مساوياً 
ت ارس اف ر ع م حه ا وا اول ا 
وا ف كرا راد ف ره من اتر ى الكل لهه ن ية 
الثالثة والتي تشترط موافقة صاحب الضمان القائم وترتب ضماناً أعلى أو مساويا 
للضمان القائم. 

ومن الملاحظ أن مشروع القانون الجديد لم يعالج موضوع نقل الضمان بحيث 
يطلب بموجبه المدين الحصول على تمويل إضافي مضمون من دائن يشترط - لمنح 
هذا التمويل - آن تغطى ديونه السابقة وغير المضمونة بالضمان الجديد بحيث تصبح 
جميع ديون هذا الدائن مضمونة سواء أكانت سابقة على إعادة الهيكلة آم لاحقة 
لها ١‏ ورا هة قل الضمان فخا لى أضاف القاضون على صافة المشيروع 
نصاً صريحاً يسمح بنقل الضمان» خاصة أن الطريقة التي تمت فيها صياغة المواد 
۲٠۷- ٥‏ من مشروع القانون والتي توضح حالات التمويل الثلاث قد جاء فيها 
شيء من التفصيل» بحيث بدأت من الحالة الآولى الروتينية التي لا تؤثر على حقوق 
الاتفن القائين إلى الحالشن اة وافالة القن فسان جرهريا بحقرق الداقفين 
القائمين. يمكن الاستنتاج من طريقة الصياغة أن مشروع القانون الجديد حاول وضع 
حالات وتطبيقات التمويل بشكل حصري لا يجوز الزيادة عليهاء وبالتالي لا يعتبر نقل 
الضمان صحيحاً في أي حال من الأحوال. 

ولم يحدد مشروع القانون الجديد قيمة أو حجم التمويل إذ أن ذلك يرجع إلى 
اتفاق المدين والمقرض وطبيعة النشاط الذي سيقوم به المدين. كما لم ينص مشروع 
القانون الجديد أيضاً على موعد سداد القرض أو التمويل الجديدء فيما إذا كان يتوجب 
أن يسدد مبلغ التمويل الجديد كاملا عند انتهاء عملية إعادة الهيكلة أم يستمر حتى 


بعد ذلك. 


(۱۲۷) يساعد نقل الضمان )security transfer or cross collateral fina nci18(‏ المشروعات 
التجارية المتعثرة في الحصول على تمويل جديد بسهولةء وقد سمحت المحاكم الأمريكية في 
العديد من القرارات بنقل الضمانات عند النظر فى إعادة الهيكلة. 
In re Saybrook Mfg. Co., 963 F.2d 1490, 1491 (11th Cir. 1992).‏ 
In re Borne Chemical Co‏ 
Otte v. Manufacturers Hanover Commercial Corp.‏ 
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الفرع الخامس 
الإفصاح والحق و ف الحصول على المعلومات 
الأصل أن يكون ا کا النية عند تقديمه لطلب الصلح الواقي من 


الإفلاس أو حتى عند طلبه شهر إفلاسهء وبالتالي لا يجوز للمدين أن يخفي جزءاً من 
آمواله خوفاً من رفع يده عن إدارتها مثلاً أو بيعها وتوزيع تمنها على دائنيه» وإلا يعد 
مرتكباً لجريمة يخاقب غليها مشروع قائون إعادة الهيكلة المالية والإفلان''. 
ويستطيع أمين التفليسة أن يقيم الوضع المالي للمدين بناءَ على المعلومات ا 
يفصح عنها المدينء إذ أوجب مشروع القانون أن يرفق المدين بطلبه وصفاً موجزاً عن 
وضعه المالي والاقتصادي وصورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية عن السنة 
السابقة لتقديم الطاب وبياناً تفصيلياً باصول المدين المنقولة وغير المنقولة والقيية 
التقريبية لها" '. وعليه يمكن لأمين التفليسة أن يتحقق من أصول المدين من خلال 
ما يقدمه الآخير من آوراق. 

ومع ذلك وتحسباً لمحاولة المدين إخفاء جزء من آمواله آى عدم اقتناع أمين 
افلس يما كمه الین من مطلرمات خول مشررع القافون لأمين التفليسة الحق فى 
الحصول على أي معلومات ذات صلة بأموال المدين من أي ا د 
مؤسسات مالية "'. فمثلاً يمكن لأمين الثفليسة آن يطلب من أحد المصارف تقديم 
معلومات كاملة أو جزئية بخصوص قرض حصل عليه المدين سابقاً لشراء منزله. 
ويفترض في هذه الحالة أن لا يقوم المصرف بتزويد هذه المعلومات دون علم 
وموافقة الشخص المعني حماية لخصوصيته»ء وإلا يتعرض المصرف للمسؤولية» ولكن 
بما أنه ورد نص خاص يسمح بحصول آمين التفليسة على معلومات مالية خاصة 
بالمدين أو أعماله فلا يعتبر ذلك خرقاً الخصوصية أو الحفاظ على سرية المعلومات 
وفقاً للحماية المقررة في الدستور أو القوانين الأخرى. 

هذا وقد أوجب مشروع القانون عدة شروط حتى يكون طلب أمين التفليسة 
للمعلومات الخاصة بالمدين صحيحاً قانوناًء فقد أوجب أن تكون المعلومات ذات صلة 


)٠١۸(‏ المادة ٤١۹‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)٠١۹(‏ المادة ٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)١١(‏ المادة ٠١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. يتكرر ذكر الحق في الحصول 
عن معلومات ذات صلة بأموال المدين في المادة ٠٠١‏ عند الحديث عن إعسار الأشخاص 
الطبيعيين من غير التجار. 
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بأموال المدين ". وعليه لا يجوز تقديم بيانات تتعلق بزوج المدين ووضعها المالي 


ا تك ان فاك مامات کے أعوال الع كف ى اله وك طا ها 
"معلومات" عموماً فلا يمنع آن تكون المعلومات أصلية آو على شكل نسخة آو حتى 
عن طريق البريد الإلكتروني. واشترط مشروع القانون أيضاً أن تكون الجهة المزودة 
لهذه المعلومات إما سلطة أو هيئة عامة أو مؤسسة ماليةء فيجون لأمين التفليسة أن 
يطلب من شركة محاسبة أو تدقيق حسابات تزويده بمعلومات عن المدين. واشترط 
مشروع القانون أخيراً أن يتم تزويد أمين التفليسة بالمعلومات حول أموال المدين في 
"حدود المعقول". ولكن لم يورد مشروع القانون أي معايير لتحديد مقهرم عبارة 
'خدود المعقول * قيترك إذا الفخاكم تضيد فهو هذه العبارة ونطاقها وققاً لحالة 
القضية المعروضة أمامها. 

ويتبين أن مشروع القانون لم يشترط موافقة المدين نفسه عند طلب أمين 
التفليسة معلومات خاصة به لدى الهيتات العامة أو المؤسسات المالية. ولا يشترط 
الحصول على مذكرة من القضاء لطلب تزويد أمين التفليسة بالمعلومات من قبل هيئة 
عامة أو مؤسسة مالية أى شخص؛ ذلك أن هذا الإجراء ليس دعوى جزائيةء ويلاحظ 
حرص المشرع على وضع ضوابط للحصول على معلومات مالية خاصة بالمدينء فلا 
يترك الأمر مفتوحاً وعرضة لإساءة الاستخدام من قبل الأطراف في قضية الإفلاس. 
ولكن يؤّخذ على مشروع القانون آنه لم يحدد مدة يجب خلالها أن تقوم السلطة أو 
الهيئة العامة أو المؤسسة المالية بتزويد أمين التفليسة بالمعلومات المطلوبة» وما الحل 
إذا لم تزود المعلومات المطلوية من قبل هذه الهيئات. 


الفرع السادس 
حقوق المدين السياسية والمهنية 
لم ينص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس صراحة على سقوط 
الحقوق السياسية للمدين المفلس» وإنما نص المشروع على منع المفلس من القيام 
بشكل مباشر آو غير مباشر بتشغيل أو إدارة أو مراقبة أو لعب أي دور في إدارة 
شركة مؤسسة وفق قانون الشركات التجارية أو مزاولة أي نشاط تجازی ٠"‏ 
وبالتالي يجوز أن يكون المفلس ناخباً أو منتخباً أو معيناً في المجلس الوطني أو 


)١١١(‏ المادة السابقة من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٠١١(‏ المادة ٤١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 


سبلة لاقو قا اعدد 4د م __— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


عضواً في مجلس البلدية أو غرفة الصناعة والتجارةء وهذا عكس ما جاء في قانون 
اد التجارية الاتحادي الحالي والذي ا ای ا و 
امقس © إن اسقط الحقرق الشياسة والستة لمن يعد أثرا ن ار الفكرة 
القديمة والتى تعتبر الإفلاس فى حد ذاته كأنه جريمة يلحق العار بالمدين ويجعله غير 
اهل لمباشرة حقوقه"'. كما أن إسقاط الحقوق السياسية والمدنية للمفلس فيه نوع 
من المغالاة خاصة إذا كان سبب الإفلاس يعود إلى ظرف خارجى أحاط بتجارة 
as a EAE e‏ 
وأمانتهء فسا فعل مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بإلغائه الحظر على 
ممارسة حقوق المدين السياسية. 

ويجوز للمحكمة وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس آن تأمر بمنع 
المفلس من شغل وظيفة عامة» وهو آمر لم ينص عليه في قانون المعاملات التجارية 
الاتحادي الحالي. ويثور التساؤل حول أنواع الوظائف العامة التي يشملها المنع خاصة 
ا وع القانون لم خد م الرطقف مى اليك ا اة ا كن 
جميع الوظائف القضائية والإدارية فى مؤسسات الدولة من أدناها إلى أعلاها("'. 
كات الراك لان رة الف أن يشغل وظاقف القطاع الخاضصء؛ ومثال ذلك 
المحاماة. ومن باب العدالة فقد قصر مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 
الخظر على ممارسة الأنشطة التجارية دة خمس سنوات من تاريخ انثهاء التفليسة 
وهي فترة معقولةء إذ لايعقل أن يكون الحظر أبدياً ومن الضروري إعطاء المفلس 
ا لممارسة التجارة من جديد لعله استفاد من تجربته في الإفلاس والأخطاء التي 
وقع فيها. 

ويلاحظ أن مشروع إعادة الهيكلة المالية والإفلاس قد جعل الأساس القانوني 
للحظر هو فقدان المدين لأهليته» وذلك بنصه في المادة ٤١١‏ على أن: "الحكم بفقدان 


)١١(‏ المادة 1۸١‏ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم ٠۸‏ لسنة ۱۹۹۳ والتي تنص في 
فقرتها الأزلى على انه لا يجوز لسن اشير إفلاسه ان كرون تاخباً آي تكبا قي السجاش 
الوطني أى مجلس البلدية أى غرفة التجارة والصناعة آي الجمعيات المهنية ولا أن يكون مديراً 
أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو 
الاستيراد أو السمسرة أو بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى ". 

(0۲۶ سعید یوسف البستانی» مرجع سابق» ص ٠ .٠١۹‏ 

)٠١١(‏ إلياس نصيفء الكامل في قانون التجارة: الإفلاس» منشورات بحر المتوسط ومنشورات 
عویدات» »۱۹۸٩‏ ص .۲۰۷-۲۰٦۱‏ 
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اله د تمق القكحن. فن لقا كل حاكن ى ق ماق لل او اة ل 
مراقبة أو لعب أي دور في أي شركة". وأعتقد أن صياغة النص كانت غير موفقة؛ 
ذلك آن أسباب إفلاس المدين تختلف عن أسباب فقدان الأهليةء ففقدان الأهلية سببه 
آل ا د ان ا ي الق أت ى فل ا اليك من حكر ااقان غل 
ممارت لاط ااككارى هة خم مراف فن اة عا ار كه من )فال ى آي 
آل رئ وئ فس ارق خا القو ن الال مه اا هت ةا اما 
فين جما فاته الأفلية تقس وغليه تين تصرفات باطاة أن موقر لى إجارده 


نفسه أو إجازة وليه أو وصيه. 


المطلب الرابع 
الإعسار المدني 
يخصص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس باباً خاصاً - الباب 
التاسع - للإعسار المدني يحمل عنوان "إعسار الأشخاص الطبيعيين من غير التجار 
وإعادة هيكلة التزاماتهم وتصفية أصولهم ". هذا وتتشابه أحكام الإقلاس مع أحكام 
الإعسار المدني وفق مشروع القانون في عدة جوانب منها الإجراءات المتبعة في تقديم 
طلب الإعسارء وإجراات إعادة الهيكلة ووقف إجراءات التقاضى والتنفيذ من قبل جميع 
الان لى اسل الي تصن على شوو ك عات الك وة 
التصفية. وإن كان هناك تشابه بين أحكام الإفلاس والإعسار المدني في مشروع 
القانونء إلا أنه يوجد هناك أوجه اختلاف بين الاثنينء فمثلاً يقتصر وصف المدين في 
الإعسار على الفرد أما في الإفلاس فقد يكون المدين تاجراً أو شركة تجاريةء ويظهر 
الاختلاف بين الإفلاس والإعسار أيضاً من حيث المدة المقترحة لخطة إعادة الهيكلةء إذ 
لايجوز أن تتجاوز المدة ثلاث سنوات في حالة الإعسار بينما لا تتجاوز المدة خمس 
سنوات في حالة الإفلاس»ء وتعتبر مدة الثلاث سنوات التي جاء بها مشروع القانون 
اة معقولة مقارنة مم فشريعات التول الأخرى الى تطيل من المدة شما شكس سابا 
غ رة ال E O ES Sa e‏ 


)١١١(‏ تبلغ مدة خطة إعادة الهيكلة والسداد ست سنوات في ألمانيا بينما تصل المدة إلى واحد 
وعشرون شهراً في کندا. 

Jean Braucher, A Fresh Start for Personal Bankruptcy Reform: The Need for 

Simplification and A Single Portal, 55 AMERICAN UNIVERSITY LAW 

REVIEW, 1295, 1323 (2006). 


ملت النقوها سد ١‏ م __— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


يتميز مشروع القانون الجديد بآنه يجمع ما بين فكرة سداد الدين عن طريق 
إعادة هيكلة الالتزامات أو الإعسار وتصفية أموال المدين والإبراء فيما بعد» وهكذا فإن 
الأشخاص الذين لديهم المقدرة على سداد ديونهم يختارون طريق إعادة الهيكلةء أما 
الأاشخاص الذين ليس لديهم المقدرة على السداد فطريق الإعسار والتصفية هو 
الطريق الأفضل لهم» ولكن مما يؤخذ على مشروع القانون أنه لم يفرض قيودا على 
الآفراد عند طلبهم شهر الإعسار منعاً لإساءة استخدام أحكام الإعسار والذي يتمثل 
بتقديم طلب لشهر إعسارهم وإبرائهم من دفع الديون وكآن شيا لم يحصل» فكان 
يجب على مشروع القانون أن يميز بين الأفراد من حيث مستويات الدخول بحيث 
يجبر الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة على اتباع إجراءات إعادة الهيكلة" ). وتوجب 
على مشروع القانون أيضاً أن ينص صراحة على تضمين الأوراق التي يجب أن 
يقدمها المدين كشفاً بدخله عن آخر ثمانية أشهر مثلاء للوقوف على مدى استحقاق 
المدين للإعسارء بالإضافة إلى تعيين حد آقصى على أصول المدين المستثناة من 
إجراءات إعادة الهيكلة أو التصفيةء بأن يفرض مثلاً مئة ألف درهم كسقف أعلى على 
المفروشات المنزلية والأدوات والمؤونات وغيرها. وأخيراً کان يتوجب في مشروع 
القانون مطالبة المدين بحضور دورة تدريبية أو أكثر فى إدارة الأموال الشخصية أو 
السات انف وقوعت قي السار ير اخر_ - 

يتم افتتاح إجراءات الإعسار بناءً على طلب من المدين - غير القادر على سداد 
ديونه أو لا يتوقع أن يكون قادرا على تسوية كافة دونه - ی أحد دائنيه "'. ویرفق 
المدين بطلبه افتتاح إجراءات الإعسار الوثائق التالبة(“"': 
١‏ - مذكرة موجزة تتضمن وصفاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي. 
۲ - أي مستندات تدعم تقديم الطلب. 
۳ - تفاصيل آي إجراءات تنفيذية أو إجراءات قانونية آخرى بوشرت ضد المدين. 


٤‏ - تصريح يفيد بآن المدين» بالرغم من حسن نيته» غير قادر أو لا يتوقع أن 


)١١۷(‏ يعتمد القانون في كندا على خط الفقر كمعيار لتحديد الأفراد الذين يستطيعون أن يقدموا طلب 
الإعسار في فرد يتجاوز هذا الخط عليه أن يقدم خطة بإعادة الهيكلة. 
Iain Ramsay, Interest Groups and the Politics of Consumer Bankruptcy‏ 
Reform in Canada, 53 UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL 379,‏ 
.)2003( 410 
(۳۸) المادة ۲۹١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقلاس. 
)٠١۹(‏ المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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کون شارا على تسه كاف وة سوا المستحقة أي لك التي تسكن فى 

المستقبل. 
٠ه‏ - قائمة بأسماء دائني المدين تشمل عناوينهم والمبالغ التقريبية المستحقة لهم. 
- أصول المدين المنقولة وغير المنقولة والإيراد اللازم لإعالة المدين وعائلته. 

تفصل المحكمة فى طلب افتتاح إجراءات الإعسار على وجه السرعة وتصدر 
Ka E‏ ا ان آي تاعا ل وة اشوا ا را 
الطب إذا تبين آن إجراءات الإعسار لا تلائم وضع المدين “. ويتبين من هذا آن 
المحكمة تكون أمام ثلاثة خيارات فقد تحكم بإعادة الهيكلة إذا كان للمدين دخل كاف 
لسداد ديونه» أو قد تقضى بالتصفية إذا كانت أصول الدين لا تكفى لاستكمال 
ارات لفساو أن رق آله ا كان من الاش ع ف لي واكان 
نظام الإغضار بقضة التهرب من دقع يوتة و(يراته متها 

إذا تقرر إعادة هيكلة التزامات المدين يعين أمين للهيكلة. ومنذ افتتاح إجراءات 
إعادة الهيكلة لا يجوز إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية 
ضد المدين آى التنفيذ القضائى على أصوله '“. يقوم المدين بتقديم خطة إعادة 
الهيكلة والتى يجوز أن تنص ا مهل سماح للسداد أو إعادة جدولة سداد الديون أو 
إلغاء أي س أو تخفيض الفوائد أو إلغائها. تبلغ مدة خطة إعادة الهيكلة ثلاث سنوات 
ولا يجوز تجاوز هذا الحد"“'. 

تتطلب الموافقة على مشروع خطة إعادة الهيكلة اتفاق أغلبية الدائنين الحائزين 
على قيمة ثلثي الديون“. وتقوم المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة إذا 
وافق عليها الدائنون وفق الأغلبية المطلوبة وكان المدين حسن النية. تصدر المحكمة 
حكماً ببطلان الخطة إذا تبين قيام المدين بتصرف يدل على سوء نيته أو تخلف 
المدين عن تنفيذ الخطة( “'. 

وتتحول إجراءت إعادة الهيكلة إلى تصفية الأموال المدين فى حال تخلف المدين 
عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة أي إذا ثبت سوء نية المدين» حيث اشترط مشروع 


)٠٤١(‏ المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)٠٤١(‏ المادة ۳١١۷‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٠٤١(‏ المادة ۳۲۷ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٠٤١(‏ المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٠٤٤(‏ المادة ٠٤۹‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 


ية اوها اسه 4 م څخ ey‏ 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


القانون أن يكون المدين حسن النية“. تقوم المحكمة باتخان قرار بتصفية أصول 
المدين وعندئذ يتم تجريد المدين من سلطة إدارة آعماله والتصرف فى أصوله“'. 
FU GAN SG e FN E Ka A E a,‏ 
LEN ENES A CAE E E E E‏ 
او 

يشترك فى إجراءات إشهار إعسار المدين الدائنون الذين تقدموا بمستندات تثبت 
دوت e‏ المستندات بياناً بقيمة الديون وتواريخ استحقاقها والمبالغ التي 
لم تستحق بعد وي مستندات أخرى تدعم طلبات الدائنين» وبالتالي لا يشترك ا 
إجراءات إشهار إعسار المدين الدائنون الذين لم مرا بخستکدات تد دیونهم. : 

تخضع جميع أموال المدين للتصفية بما في ذلك أموال المدين وممتلكاته وأي 
إيرادات مترتبة على عقود وتصرفات تم إبطالها من قبل آمين التصفيةء وأي أصول أو 
ممتلكات اكتسبها المدين بعد صدور الحكم بإعساره وتصفية أصوله '. ويستثنى 
من أصول المدين حقوقه التقاعدية التي تبقى ملكاً له» ودخل المدين اللازم لتلبية 
الحاجات المعيشية له ولعائته. 

ويتولى أمين التصفية توزيع إيرادات التصفية وفق أحكام الأولوية في سداد 
الديون» حيث ياتي ترتيب أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز قبل غيرهم من 
الدائنين"“. وإذا تخطت حصيلة بيع الأملاك الضامنة قيمة الدين المضمون يدفم 
الفائض إلى أمين التصفيةء وأما إذا كانت حصيلة بيع الأملاك الضامنة أقل من قيمة 
الدين المضمون يعتبر النقص ديناً عادياً على المدين» ويأتي بعد أصحاب الديون 
اة وف ا اا اا اا ور أ ما فقي ن الف لن 
المدين» وإذا كانت حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين تنتهى إجراءات 
الإعسار والتصفيةء وأما إذا كانت الأموال غير كافية تنتهي اكرات العار اة 


)٠٤١(‏ الفقرة الرابعة من المادة ٠٠١‏ والمادة ٠٤١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية 
والإفلاس. 

)٠٤١(‏ المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)٠٤۷(‏ المادة ۳۷١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)۱٤۸(‏ المواد ۳٣۱‏ و۳٣٠‏ و۲۸۲ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 

)٠٤۹(‏ المادة ۲۸٠‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
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تهدف إجراءات التصفية - من وجهة نظر المدين - إلى الحصول على بداية 
جديدة في حياته الماليةء وعليه تبر ذمة المدين من الإعسار بعد مرور سنة من تاريخ 
تقر الك القرينى اعانا © يخرن الك ايراد اين خن كا يون 
التصفية المترتبة عليه» ومع ذلك أورد مشروع القانون عدة استثناءات على الإبراء 
تشمل الغرامات والديون الناتجة عن التزامات بدفع تعويض عن الإهمال وديون النفقة 
والذيون. المترتبة قتبنجة الغش '. فيلاحط أن الاستئتاءات التي جاء بها مشروغ 
القانون على الإبراء بعضها يعود إلى سلوك وتصرفات المدين وبعضها الآخر يعود 
إلى طبيعة الدين. 

وبالإضافة إلى الاستثناءات التى وردت على الإبراء يمكن للمحكمة أن ترفض 
ارك ته فين ا أعفي لمن كمل اسول ج ما ترت ف قا 
مستندات أو سجلات تتعلق باصوله آو تعديلهاء تقدم ات اة ترف باي 
طريقة أخرى بهدف غش الدائنين أو التدليس عليهم". فالهدف من رفض الإبراء 
في مثل هذه الحالات هى منع المدين - الذي تقدم بطلب إعساره - من تجنب عواقب 
آفعاله. وعند رفض الإبراء فى هذه الحالات يتم توزيع أصول المدين على دائنيه ويبقى 
الي مقا اون اة والتي لم تدفع من التوزيع. 
الخاتمة: 

تناولنا فى دراستنا هذه الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحكام قانون المعاملات 
التجارية الاتسادي رل ا و ن و ا ا 
روء قائرن إعاة لمك امل لقان فى عة اهارت العرية المكضة وق 
خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج لفل ھی اا 

أولا: أن المشرع الإماراتى أخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس كنوع من 
الحباية للفدنن الذي اضطيت اسا التبارتة وناك بمحهه يعن الفراياة وهي شب 
كاف بحد ذاته لحماية وانقاذ المشروعات التجاريةء بالرغم من أوجه الشبه بين نظام 
الصلح الواقى من الإفلاس ومشروع قانون إعادة الهيكلة المالية الإماراتى من حيث 
رقف اخراك التنفيذ والدعاوى لحين البت فى الصلح ر کلب ا ا 
آجال الديون لا تحل سواء في الصلح ا الإفلاس أو في إطار إعادة الهيكلةء 


)٠١١(‏ المادة ٤١١‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 
)٠١١(‏ المادة ٤٠٤‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإقفلاس. 
)٠١۲(‏ المواد ۳۹۳١‏ و١٠٤‏ من مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. 


اة النقوها اسه 4 م ___— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


إلا أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف أن المشروع التجاري قد يمر 
بصعوبات مالية أو اقتصادية مختلفة خلال مراحل حياته مما يستدعى طلب إعادة 
الهيكلةء فالباعث لطلب الصلح الواقي من الإفلاس هو الاضطراب لاس يدي إلى 
التوقف عن الدفع» مما يعنى توقف المدين عن الدفع» أى أنه فى طريق التوقف» فى 
حن ان شت طب إعاة لمكا فن التورع اترات فن هاما ن تى وا 
المشروع التجاري بالتزاماته أو مواصلة نشاطه ولا تطلب إلا من المشروع المتعثر آو 
الدائنينء أما الصلح الواقي فينفرد به المدين كإجراء وقائي تحت إشراف قضائيء 
باعتبار أن المحكمة هي التي تقدر حقيقة وضعه المالي أثر اضطراب أعماله. 

ثانياً: في ضوء الأزمة المالية العالمية سنة ۲٠٠۸‏ وإدراكاً من المشرع الإماراتي 
لأهمية إعادة هيكلة المشروعات التجارية ووقوفها على آقدامها من جديد» فقد قامت 
السلطات المختصة في الدولة بإعداد مشروع قانون جديد مستقل (مشروع قانون 
إعادة الهيكلة المالية والإفلاس) يختلف عن قانون المعاملات التجارية الاتحادي المطبق 
حالياًء يهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة هيكلة أعمال المدين والإفلاس ومرونة 
التحول من إجراء إعادة الهيكلة إلى إجراء الإفلاس. هذا بالإضافة إلى الأهداف الأخرى 
لمشروع القانون مثل توفير قدر من السيولة للمشروعات المدينة وتعزيز الإفصاح 
والشفافية من خلال الحق في الحصول على المعلومات» ويمكن للمشرع الإماراتي في 
هذا الإطار أن يواكب التطورات المتبعة فى القوانين المقارنة والاستفادة من تجربتها 
اويل تي مجال إنقاة المشروعات التجارية المخقرة 

ثالثاً: تضمن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس عدة تعديلات جديدة 
لا يشملها القانون الحاليء» فمثلاً تشكل بموجب مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة 
إعادة الهيكلة المالية والإفلاس" وتختص اللجنة في كل ما يتعلق بالقانون من حيث 
استلام الطفات الكدمة من لحان لكات راتا اة اة اة ا 
سجلات بأسماء الخبراء الأشخاص الذين صدرت بحقهم آحكام الإفلاس آی فرضت 
عليهم قيود أى إجراءات دائمة أو مؤقتة على المدين» تقديم التوصيات بتعديل أحكام 
القانون» ونشر الوعي القانوني بأحكام القانون. 

رابعاً: حظر مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على جميع الدائنين - 
الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز - ما يمكن 
تسميته وقف التنفيذء أي اتخاذ أي إجراءات قانونية أو متابعة أي دعاوى قضائية ضد 
المدين. ويشمل الحظر اتخاذ أي إجراء قانوني أو بدء أو متابعة أي دعوى قضائية 
تتعلق بتحصيل الديون من المدين أى التنفيذ على أصوله أى تنفيذ ضمان ضد المدين. 
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خامساً: من هم المواد القانونية التي جاء بها مشروع القانون الجديد هو منع 
فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين والغير بسبب افتتاح إجراءات 
الان آن بى آخر لا يعقر بذ إجراءت الان با عن اتباب فس المقذ 
وإن كان العقد ينص فى أحد بنوده على فسخ العقد إذا بدأت إجراءات إشهار الإفلاس 
ضد أحد الأطراف» وبالتالی فإن وجود مثل هذه البنود فى العقد يجعلها غير واجبة 
النفاذ. 

سادساً: استحدث مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لأول مرة لجان 
خاصة بالدائنين والتي تختص بالتصويت في الاجتماعات التي تنظم فيما يتعلق 
بمشروع خطة إعادة الهيكلة بالإضافة إلى اقترا او إدخال ا کت عليها. ولم 
يشترط مشروع القانون الجديد توافر أي شروط للعضوية في لجان الدائنين» فمجرد 
كن القتض اا مته الق قى عة هه الجن رم تمان الان لى 
ثلاث فتات من الدائنين هى: لجنة e‏ الديون المضمونة برهن أو امتياز ولجنة 
أصحاب الديون العادية ولجنة حملة الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. 

سابعاً: يملك المدين وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس أدوات 
مالية جديدة لإعادة الهيكلةء حيث يستطيع الحصول على تمويل وقروض» بشرط 
إعطاء الممولين الجدد أولوية على الدائنين الآخرين أصحاب الديون القائمة وموافقة 
المحكمة وذلك حسب الأحوال. 

امناً: خوّل مشروع القانون لأمين التفليسة الحق في الحصول على أي معلومات 
ذات صلة بأموال المدين من أي سلطات آو هيئات عامة أو مؤسسات مالية. وقد أوجب 
مشروع القانون حتى يكون طلب أمين التفليسة للمعلومات الخاصة بالمدين صحيحاً 
قانوناًء أن تكون المعلومات ذات صلة بأموال المدين. 

فاا بخص شرن قادن إع ك فا وال با خا 
الباب التاسع - للإعسار المدني يحمل عنوان "إعسار الأشخاص الطبيعيين من غير 
التجار وإعادة هيكلة التزاماتهم وتا أصولهم ". يتميز مشروع القانون الجديد بأنه 
يجمع ما بين فكرة سداد الدين عن طريق إعادة هيكلة الالتزامات أو الإعسار وتصفية 
أموال المدين والإبراء فيما بعد. وهكذا فإن الأشخاص الذين لديهم المقدرة على سداد 
ديونهم يختارون طريق إعادة الهيكلةء أما الأشخاص الذين ليس لديهم المقدرة على 
السداد فطريق الإعسار والتصفية هو الطريق الأفضل لهم. 

وفي ضوء ما سبق وما تم التوصل إليه من استنتاجات» توصي هذه الدراسة 


ملت الاقوها اسه ١‏ م __— 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


أولاً: نهيب بالسلطات المختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة 
الإسراغ ا الفا الان اع الهيكلة المالية والإفلاس والذي يقوم على 
أا فسا التجار والشركات التجارية على هيكلة التزاماتها الماليةء وكل ذلك 
تجنباً للآثار السلبية لشهر الإفلاس والتي قد تلحق بالدائنين والمستخدمين العاملين 
اشر كات التحارة غل خد السرا والاقا الوطني عموماً. 

انياً: بالاطلاع على مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس» يتضح أنه لا 
يزال هناك بعض القصور والثغرات» فمثلاً يلزم توضيح مصطلح "الصعوبات 
الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة" بدقة وتحديد عناصره على اعتبار أنه 
المعيار الجوهري في تقرير مدى استفادة التاجر أو الشركة من فرصة إعادة الهيكلة. 
اا م ات ا ا ا ا 
الحالية يشويه بعض الغموض. 

ثالقاً: لدى مناقشة موضوع لجان الدائنين التى جاء بها مشروع قانون إعادة 
الهيكلة المالية والإفلاس لوحظ لدينا أن المشروع ل يحدد المدة التي يجب خلالها 
تشكيل لجان الدائنين» فكان من الواجب أن يفرض المشروع على المحكمة أن تشكل 
لجان الدائنين بأسرع وقت ممكن دون تآخير؛ لتلعب هذه اللجان دورها المهم في 
إعادة الهيكلةء هذا ولم ينص مشروع القانون أيضا فيما إذا كانت لجان الداتنين تضم 
جميع الدائنين أو يتم تشكيلها باختيار عدد معين من الدائنين» وقد اقتصر مشروع 
القانون تشكيل لجان الدائنين على مرحلة خطة إعادة الهيكلة» ولكن يفضل لو أن 
مشروع القائوق قد كص على تشكل لجان الدانشن مت بده الإجراءات أسراء يشهن 
الإفلاس والتصفية أو إعادة الهيكلةء حيث تمنح هذه اللجان الفرصة للدائنين للتعبير 
عن آرائهم وأداء دور أكبر في حماية مصالحهم» هذا ولم يحدد مشروع القانون كيفية 
اتخاذ القرارات داخل لجان الدائنين ووقت انحلال وانتهاء مهام لجان الدائنين. ولهذا 
يجب على المشرع الإماراتى أن يسضرك هذه الأو لتلاقى الوقوع فى خلافات قد 
تخر الفصل في خطة إعادة الهيكلة. 

رابعاً: َبَينَ لدى دراسة الحصول على تمويل جديد في ظل مشروع قانون إعادة 
الهيكلة المالية والإفلاس آن المشرع لم يشترط توافر حسن النية لدى المدين عذد 
طلبه الحصول على تمويل جديد» ولم ينص مشروع القانون الجديد على قيمة أو حجم 
التمويل» كما لم ينص مشروع القانون الجديد على موعد سداد القرض أو التمويل 
الجديد» فيما إذا كان يتوجب أن يسدد مبلغ التمويل الجديد كاملا عند انتهاء عملية 
إعادة الهيكلة أم يستمر حتى بعد ذلك» وعليه نقترح تعديل النصوص الخاصة بالتمويل 
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الجديد بحيث يشترط المشرع صراحة توافر حسن النية لدى المدين» ويعين آلية معينة 
لتحديد قيمة التمويل وتحديد موعد السداد. 

خامسا: شرررة شل النقزة الخافة بالخضول على عطرمات الين اة 
وأعماله والتى يجب تزويدها عند الطلب "فى حدود المعقول" بحيث يتم تحديد معايير 
رانك الخد مفهوم ا اعت ارول" ويجب غلى المشرع أن يخدد المذة 
التي يجب خلالها آن تقوم السلطة آو الهيتة العامة أو المؤسسة المالية بتزويد آمين 
التفليسة بالمعلومات المطلوبةء والحل الذي يجب اتباعه إذا لم تزود هذه الهيئات أمين 
التفليسة بالمعلومات المطلوبة. 

سادساً: لم يفرض مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس قيوداً على 
الأقران الطبيعيين من غير التجار عثد طلبهم شه الإأعشار معا لإساءة اشتخدام 
أحكام الإعسار والذي يتمثل بتقديم طلب لشهر إعسارهم وإبرائهم من دفع الديون 
وكأن شيئاً لم يحصل. ومن هنا فإننا نقترح أن يميز مشروع القانون بين الأفراد من 
حيث مستويات الدخول» بحيث يجبر الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة على اتباع 
اضرادآت إعالة اة ويج القن راك على أن يق الین كا سه عن 
آخر ثمانية أشهر مثلا للوقوف على مدى استحقاق المدين للإعسار» بالإضافة إلى 
تشن كد اقضى عضول المين المسقاة من لخراذات فان الك آي اة 
ويجب اشتراط حضور المدين دورة تدريبية أو أكثر فى إدارة الأموال الشخصية أو 
اتلاك اتج رقر في السار اخرية. ` 

سابعاً: وأخير إلى جانب البنية التشريعية المُحكمة» يعتمد نجاح مشروع 
القاترن إلى كه معد على مى راقن فة لارا رقخاة راع واش ااك 
قادرة على تفعيل النصوص التشريعية» سواء فى مجال إعادة التنظيم المالى أو إعادة 
کیل 4 و على سوه اقل ت ها ما 
الل ا ركه الق ا لها نة من الع قور على اهل اشا 
الكوادر الإدارية والقضائية اللازمة لسلامة التطبيق. 

(وآخر دَغوَانا آن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) 


مبلة لاقو قا الس 2/4 م څخ ey‏ 


أ. د. بشار حکمت ملکاوي 


المراجع 


أولاً - المراجع العربية: 


۱ 


=١ 


الخمة امخيوة تخل إلى التجاري والإعسان الدئنء اة المغارف 
الإسكندرية» ۱۹۸۷. 

الاي كه اكان ي فان اكا اااي مى اع ت الط 
ومنشورات عویدات» بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

في مجلة جامعة دمشق العلىم الاقتصادية والقانونيةء المجلد السابع 
والعشرون»› °۱ 

جل ال مك ين مك بن قور فى التصرئ لسان ال ان 
صادر» بدروت› ۷. 

خلفل فكترن تادر الظرق الوسة والقضاتة قاد المشروعات المتكرة من 
الإفلاس: دراسة مقارنة على ضوء القانون الفرنسي رقم c¥°*°*0—Afo‏ دار 
الذهضة العريية لنشن القاهرة .۲٠*۸‏ 

سك وسكت اتقات اكل الفلا رالسك الراتى تى اشرات اة 
الام اى .ولرل اة امعرعك لحار اة وة ى 
مصير نظام الإفلاس وآفاق تطوره» منشورات الحلبى الحقوقيةء بيروت» .۲٠٠۷‏ 
عن ااع واه فر الزن ن الا الك وال ف اون 
لار لح ركا اسه و ما الها اح ي 
على خمال لذن الافااس قى قانزن التارة الجديت بان البضة اة 
القاهرة» .۱۹۹۹٩‏ 

غل ع قا قان عا ال اا الی هه فاون ف ۷ 
لسنة ۹۹۹4ء دار النهضة العربيةء القاهرة .٠٠٠٠‏ 

علي سيد قاسم» مبادئ القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدةء دار 
لفغ او ا ا 

ن فا فشن السك الزات من أجافي في الارن ررقف الف 
الإسلامي مذهء› بحٿث مذنشور في مجلة دراسات > علوم الشريعة والقانون ج 
المجلد ٠‏ ٤ء‏ العدد ا °۳ 
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۲- حمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق 
الدكتور عبد العزيز مطر» مطبعة حكومة الکویت» .٠١٠١‏ 

-١‏ معوض عبد التواب» الموسوعة الشاملة فى الإفلاس» مطبعة الانتصار» الطبعة 
الأولىء» القاهرة .٠٠٠٠١‏ 

-٤‏ نشاأت الآخرس» الصلح الواقى من الإفلاس: دراسة مقارنة فى القوانين الأردنية 
زالمضوت والانة والتر س والقترخ البريطائي ار لفقا التش والتوزيم 
الأردنء الطبعة الأولى / الإصدار الثانيء ee‏ 

ثانياً - المراجع الأجنبية: 

1 - Anderson, Kent. The Cross-Border Insolvency Paradigm: A 

Defense of the Modified Universal Approach Considering the 

Japanese Experience, 21 University of Pennsylvania Journal of 

International Economic Law 679 (2000). 


2 - Athreya, Kartik. Shame as It Ever Was: Stigma and Personal 
Bankruptcy, 90 Federal Reserve Bank Richmond Economic 
Quarterly 1 (Spring 2004). 

3 - Bernstein, Stan, Seabury, Susan H. and Jack F. Williams. Squaring 
Bankruptcy Valuation Practice with Daubert Demands, 16 ABI 
Law Review 161 (2008). 


4 - Boustany, Mazen UAE Insolvency Laws Exist, Available at 
> http://www.habibalmulla.com/Mediaresource/e8570fe6-Sae7- 
4238-9bd9-73991aa874ce.pdf < (July 2010). 


5 - Bragg, Steven M. Wiley GAAP: Interpretation and Application of 
Generally Accepted Accounting Principles 2011 (John Wiley & 
Sons, 2010). 

6 - Braucher, Jean. A Fresh Start for Personal Bankruptcy Reform: 
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Should Be Employed to Dismiss Bad Faith Chapter 11 Cases, 60 
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George, Lloyd D. From Orphan to Maturity: The Development of 
the Bankruptcy System during L. Ralph Mecham’s Tenure as 
Director of the Administrative Office of the United States Courts, 
44 American University Law Review 1491 (1995). 

Gratzer, Karl. Insolvent, Thus a Swindler? The Insolvency Law 
and Imprisonment for Debt in Sweden, XIV International 
Economic History Congress (Helsinki 2006). 

Hawkamah/World Bank/OECD/INSOL International, Study on 
Insolvency Systems in the Middle East and North Africa (2009). 
Hynes, Richard M. Why (Consumer) Bankruptcy?, 56 Alabama 
Law Review 121 (2004). 

Kim, Elinor. Corporate Insolvency Law & Practice in South 
Korea in the Aftermath of the Asian Financial Crisis, 21 
Connecticut Journal of International Law 155 (2005). 

McBryde, William WÛ, Flessner, Axel, and S.C.J.J. Kortmann 
(eds.). Principles of European Insolvency Law (Kluwer Law 
International 2005). 

Parmar, Neil. Bankruptcy Law Reform may Boost Economy, The 
National (Dec. 2, 2011). 

Pulvino, Todd C. Effects of Bankruptcy Court Protection on Asset 
Sales, 52 Journal of Financial Economics 151 (1999). 
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18 - Triantis, George G. A Theory of the Regulation of Debtor-in- 
Possession Financing, 46 Vanderbilt Law Review 901 (1993). 


19 - Warren, Elizabeth. Article 9 Set Aside for Unsecured Creditors, 


Universal Commercial Code Bulletin (October 1, 1996). 


فالثاً - الدساتير والقوانين: 
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دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة ۱۹۷١‏ وتعديلاته. 

دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة ۱۷۸١۹‏ وتعديلاته. 

قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي رقم 
۸ لسنة ۱۹۹۳. 

قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم ۸ لسنة ۱۹۸٤‏ وتعدیلاته. 

قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ٩‏ لسنة .۱۹۸٩‏ 

قانون الإفلاس - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ٣‏ لسنة .۲٠٠۹‏ 
مرسوم رقم ٥۷‏ لسنة ۲٠٠۹‏ بشأن تأسيس المحكمة الخاصة للبت في 
المطالبات والتسوية المالية لشركة موانئ دبي وفروعها. 

Bankruptcy Code 11, United States Code 303 - Involuntary Cases. 
أحكام المحاكم:‎ . 

المحكمة الاتحادية العلياء الطعن رقم ۲٤١١‏ لسنة ١‏ القضائية» ١١‏ يوليو 
۸. 

محكمة تمییز دبي» طعن رقم ۱۹۹۷ ›۳٤۳/‏ 1۹۹۸/۳/۲۸. 


3 - Bankruptcy Petition, In re Archdiocese of Milwaukee, No. 11- 


8:10- 


20059- svk (Bankr. E.D. Wis. Jan. 4, 2011). 


4 - Bankruptcy Petition, In re Crystal Cathedral Ministries, No. 


bk-24771-RK (Bankr. C.D. Cal. Oct. 18, 2010). 


5 - Bankruptcy Petition, In re St. Mary’s HospÛ, No. 09-15619-MS 


(Bankr. D.N.J. Mar. 9, 2009). 


6 - Bankruptcy Petition, In re Nat'l Heritage FoundÛ, IncÛ, No. 09- 


10525-BFK (Bankr. E.D. Va. Jan. 24, 2009). 
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